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الاعتبارات. 	

بنـــاء علـــى القانـــون76.15 المتعلـــق بإعـــادة تنظيـــم المجلـــس الوطنـــي لحقـــوق الإنســـان، ولا ســـيما المـــادة . 1
2 منـــه، التـــي تنـــص علـــى أن المجلـــس يتولـــى النظـــر فـــي جميـــع القضايـــا المتعلقـــة بالدفـــاع عـــن حقـــوق 
الإنســـان والحريـــات وحمايتهـــا، وبضمـــان ممارســـتها الكاملـــة والنهـــوض بهـــا وبصيانـــة كرامـــة وحقـــوق 
احتـــرام  علـــى  التـــام  الحـــرص  نطـــاق  فـــي  وذلـــك  وجماعـــات،  والمواطنين، أفـــرادا  المواطنـــات  وحريـــات 
حقـــوق  منظومـــة  تعزيـــز  فـــي  المجلـــس  يســـاهم  كمـــا  المجـــال،  هـــذا  فـــي  والكونيـــة  الوطنيـــة  المرجعيـــات 
الإنســـان والعمـــل علـــى حمايتهـــا والنهـــوض بهـــا وتطويرهـــا مـــع مراعـــاة الطابـــع الكونـــي لتلـــك الحقـــوق، 

وعـــدم قابليتهـــا للتجـــزيء؛

تنفيـــذا لإســـتراتيجية عمـــل المجلـــس، كمـــا صادقـــت عليهـــا الـــدورة الأولـــى لجمعيتـــه العموميـــة المنعقـــدة . 2
بتاريـــخ 21شـــتنبر 2019، والتـــي تقـــوم علـــى مبـــدأ فعليـــة الحقـــوق )l’effectivité des droits( وابتغائـــه 
للنهـــوض  الهـــادف  للنقـــاش  الولـــوج، وفضـــاء  انتصـــاف فعالـــة وســـهلة  آليـــة  مـــن خلالهـــا،  يكـــون،  أن 
مـــن خـــلال الوســـاطة  فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان، وإطـــارا لاقتـــراح تدابيـــر وقائيـــة  بالقضايـــا الملحـــة 

والتدخـــل الاســـتباقي، للحيلولـــة دون وقـــوع انتهـــاكات لحقـــوق الإنســـان؛

موقعـــه . 3 مـــن  والاقتـــراح،  بالتفكيـــر  بلادنـــا،  تعرفهـــا  التـــي  الإصـــلاح  أوراش  مواكبـــة  علـــى  منـــه  حرصـــا 
الوطنيـــة لحقـــوق  المنظمـــات  بشـــأن  باريـــس  لمبـــادئ  كمؤسســـة وطنيـــة مســـتقلة ومحايـــدة خاضعـــة 
الإنســـان، وفـــي نطـــاق ممارســـته لصلاحياتـــه الدســـتورية والقانونيـــة فـــي مجـــال حمايـــة حقـــوق الإنســـان 

والنهـــوض بهـــا والوقايـــة مـــن انتهاكهـــا؛

اعتبـــارا للمكانـــة المركزيـــة التـــي تحتلهـــا قضايـــا المســـاواة وعـــدم التمييـــز فـــي اســـتراتيجية عمـــل المجلـــس . 4
وحضورهـــا بشـــكل دائـــم وعرضانـــي فـــي جميـــع تدخلاتـــه ومهامـــه علـــى مســـتوى حمايـــة حقـــوق الإنســـان 

والنهـــوض بهـــا والوقايـــة مـــن انتهاكهـــا؛

ســـعيا منـــه إلـــى تثميـــن التراكـــم الـــذي حققتـــه المملكـــة فـــي مجـــال النهـــوض بأوضـــاع النســـاء والفتيـــات . 	
وتعزيـــز قدرتهـــن علـــى الولـــوج إلـــى الحقـــوق الأساســـية وتوفيـــر شـــروط التمكيـــن الاقتصـــادي والسيا�ســـي 
للمـــرأة وتيســـير ســـبل ولوجهـــا إلـــى الفضـــاء العمومـــي، وهـــو مـــا يســـتدعي تقويـــة المركـــز القانونـــي للنســـاء 

والفتيـــات فـــي الفضـــاء الخـــاص، وخاصـــة داخـــل مؤسســـة الأســـرة؛

اعتبـــارا للـــدور المركـــزي لمؤسســـة الأســـرة باعتبارهـــا المحـــدد الأسا�ســـي والحاســـم فـــي بنـــاء إنســـان فاعـــل . 6
فـــي المجتمـــع وقـــادر علـــى رفـــع تحديـــات أجنـــدة الأمـــم المتحـــدة للتنميـــة بجميـــع أهدافهـــا وخاصـــة تلـــك 
الثالـــث  )الهدفـــان  وتعليـــم جيديـــن  الأول( وضمـــان صحـــة  )الهـــدف  الفقـــر  علـــى  بالقضـــاء  المتعلقـــة 
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الانـسسان لحـسسوق  الوطـسسي  المجـسسس  مذـسسرة 

الأسسسسرة مدونسسسة  مراجعسسسة  حسسسول 

والرابـــع( والمســـاواة بيـــن الجنســـين )الهـــدف الخامـــس( العمـــل اللائـــق ونمـــو الاقتصـــاد )الهـــدف الثامـــن( 
والحـــد مـــن أوجـــه عـــدم المســـاواة )الهـــدف العاشـــر(؛

اعتبـــارا للـــدور الأسا�ســـي الـــذي تضطلـــع بـــه مدونـــة الأســـرة فـــي تمكيـــن الأســـرة وصيانـــة حقـــوق مكوناتهـــا، . 7
وتوفيـــر الأرضيـــة القانونيـــة لإدماجهـــا بشـــكل إيجابـــي فـــي المجتمـــع علـــى النحـــو الـــذي يضمـــن عـــدم تـــرك 

أحـــد حلـــف الركـــب، وخاصـــة فئـــة النســـاء والفتيـــات والأطفـــال؛

بنـــاء علـــى الرســـالة الملكيـــة الســـامية إلـــى الســـيد رئيـــس الحكومـــة، المتعلقـــة بمراجعـــة مدونـــة الأســـرة . 8
بتاريـــخ 26 ســـبتمبر 2023؛

بنـــاء علـــى النقـــاش التفاعلـــي للجمعيـــة العامـــة المنعقـــدة بتاريـــخ 16 يونيـــو 2023، ومصادقـــة الجمعيـــة . 9
العموميـــة للمجلـــس علـــى مشـــروع المذكـــرة بعـــد مناقشـــتها والتـــداول بشـــأنها واغنائهـــا خـــلال دورتهـــا 

المنعقـــدة يـــوم 20 دجنبـــر 2023؛

فان المجلس الوطني لحقوق الانسان يقدم هذه المذكرة الى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.. 10

الإطار المرجعي للمذكرة. 		

الدستور المغربي لسنة 2011؛ 	 

مقاصد الشريعة الإسلامية المستندة الى مبادئ المساواة والعدل والانصاف؛	 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966؛	 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لسنة 1966؛	 

الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979؛	 

اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو 	 
المهينـــة لســـنة 1984؛

اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989؛	 

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري لسنة 2006؛	 

إعلان حقوق الطفل لسنة 1959؛	 

أهداف التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدت سنة 2015 من طرف الأمم المتحدة؛	 
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الملاحظـــات الختاميـــة للجنـــة حقـــوق الطفـــل بشـــأن التقريـــر الجامـــع للتقريريـــن الدورييـــن الثالـــث 	 
والرابـــع للمغـــرب، الـــدورة 67 المنعقـــدة فـــي الفتـــرة الممتـــدة مـــن 1 إلـــى 19 شـــتنبر 2014، جلســـتي رقـــم 

1906 و1907 المنعقدتيـــن فـــي 3 شـــتنبر 4 ،2014	CRC/C/MAR/3؛ 

الملاحظـــات الختاميـــة للجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة بشـــأن التقريـــر الجامـــع 	 
2022؛ C/MAR/CO/5-6، 12يوليـــوز  للمغـــرب،  والســـادس  الخامـــس  الدورييـــن  للتقريريـــن 

بشـــأن 	  والثقافيـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  بالحقـــوق  المعنيـــة  للجنـــة  الختاميـــة  الملاحظـــات 
التقريـــر الـــدوري الرابـــع للمغـــرب، الـــدورة رقـــم 56 المنعقـــدة فـــي الفتـــرة الممتـــدة مـــن 21 شـــتنبر 
2015 الـــى غايـــة 9 أكتوبـــر 2015، جلســـتي رقـــم 64 و65 المنعقدتيـــن فـــي 30 شـــتنبر و1 أكتوبـــر 

E/C.12/MAR/4،2015؛

الســـادس 	  الـــدوري  بالتقريـــر  المتعلقـــة  الانســـان  بحقـــوق  المعنيـــة  للجنـــة  الختاميـــة  الملاحظـــات 
 ،2016 4 نونبـــر  الـــى غايـــة  17 أكتوبـــر  مـــن  فـــي الفتـــرة الممتـــدة  118 المنعقـــدة  الـــدورة  للمغـــرب، 

CCPR/C/MAR/6؛  ،2016 أكتوبـــر  و25   24 فـــي  المنعقدتيـــن   3320 3319و  رقـــم  جلســـتي 

تقريـــر الفريـــق العامـــل المعنـــي بالاســـتعراض الـــدوري الشـــامل للمغـــرب برســـم الجولـــة الرابعـــة مـــن 	 
الاســـتعراض، الـــدورة 41 فـــي الفتـــرة الممتـــدة مـــن 7 الـــى 18 نونبـــر A/HRC/52/7 ،2022؛

التوصيـــة العامـــة رقـــم 21 للجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة بشـــأن المســـاواة فـــي 	 
A/49/38؛  ،1994 الأســـرية  والعلاقـــات  الـــزواج 

التوصيـــة العامـــة رقـــم 28 للجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة بشـــأن الالتزامـــات 	 
الأساســـية للـــدول الأطـــراف بموجـــب المـــادة 2 مـــن اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز 

ضـــد المـــرأة، معتمـــدة فـــي الـــدورة 47 بتاريـــخ 16 دجنبـــر CEDAW/C/GC/28 .2010؛

لجنـــة 	  بيـــن  الصـــادران بصفـــة مشـــتركة،  رقـــم18،  العـــام  التعليـــق   /  31 رقـــم  العامـــة  التوصيـــة 
المعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة- لجنـــة حقـــوق الطفـــل، بشـــأن الممارســـات الضـــارة«، 
CRC/C/GC/18	CEDAW/C/GC/31؛   ،2019 ســـنة  والمحينـــة   2014 نونبـــر   14 بتاريـــخ  الصـــادر 

ــا 	  إعـــلان وبرنامـــج عمـــل فيينـــا المنبثـــق عـــن المؤتمـــر العالمـــي لحقـــوق الإنســـان المتعقـــد فـــي فيينـــا مـ
بيـــن 14 و 25 يونيـــو 1993، الصـــادر بتاريـــخ 25 يونيـــو A/conf.157/24،1993 ؛

إعـــلان ومنهـــاج عمـــل بكيـــن الصـــادر عـــن المؤتمـــر العالمـــي الرابـــع المعنـــي بالمـــرأة المنعقـــد فـــي بجيـــن 	 
خـــلال الفتـــرة الممتـــدة مـــن 4 شـــتنبر إلـــى 15 شـــتنبر 1995، اعتمـــد الإعـــلان خـــلال الجلســـة 16 

.A/CONF.177/20/Rev.1  ،1995 شـــتنبر   15 بتاريـــخ  المعقـــودة 
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إضافـــة إلـــى المرجعيـــة القانونيـــة الدوليـــة والوطنيـــة، تســـتند هـــذه المذكـــرة إلـــى مرجعيـــة التحـــولات 	 
التـــي فرضهـــا واقـــع المجتمـــع المغربـــي، حيـــث ســـاهمت التحـــولات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التـــي عرفهـــا 
المغـــرب فـــي تجـــاوز التقســـيم التقليـــدي لـــأدوار فـــي الأســـرة المغربيـــة، حيـــث فرضـــت تحـــولات الواقـــع 
المعـــاش علاقـــات جديـــدة قوامهـــا المســـاواة بيـــن المـــرأة والرجـــل فـــي الحقـــوق والواجبـــات، وهـــو مـــا كرســـه 
دســـتور ســـنة 2011 الـــذي نـــص فـــي الفصـــل 19 منـــه علـــى ضـــرورة تمتيـــع كل مـــن المـــرأة والرجـــل، وعلـــى 
الإطـــار  فـــي  المتضمنـــة  وتلـــك  الدســـتورية،  الوثيقـــة  فـــي  الـــواردة  والحريـــات  بالحقـــوق  المســـاواة،  قـــدم 

المعيـــاري لحقـــوق الانســـان ذات الصلـــة. 

التـــي 	  المعطيـــات والأرقـــام والدراســـات والأبحـــاث  مـــن  العديـــد  أيضـــا علـــى  المذكـــرة  هـــذه  تســـتند 
أنجزتهـــا القطاعـــات الحكوميـــة المعنيـــة بالمـــرأة والطفـــل والقضايـــا ذات الصلـــة، إضافـــة إلـــى تقاريـــر 

ومذكـــرات العديـــد مـــن هيئـــات الحكامـــة ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي.

يســـجل المجلـــس أن تطبيـــق المدونـــة خـــلال العقديـــن الماضييـــن اتســـم بالاتســـاع المتزايـــد للهـــوة بينهـــا وبيـــن . 11
واقـــع الأســـرة المغربيـــة، ممـــا جعـــل العديـــد مـــن مقتضياتهـــا لا تســـتجيب للإطـــار الدســـتوري والتزامـــات 
المغـــرب الدوليـــة فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان بـــل إنهـــا لـــم تعـــد تســـتجيب، كذلـــك، للتحـــولات التـــي يعرفهـــا 
الواقـــع الاقتصـــادي والاجتماعـــي الـــذي أثـــر علـــى مركـــز المـــرأة فـــي المجتمـــع، وعـــزز حضورهـــا فـــي الفضـــاء 
العـــام، باعتبارهـــا مســـاهمة فاعلـــة فـــي تنميتـــه، فـــي الوقـــت الـــذي لا يـــزال موقعهـــا فـــي الفضـــاء الخـــاص 
يعـــرف إشـــكاليات واختـــلالات كبيـــرة كمـــا يتبيـــن ذلـــك مـــن حصيلـــة تطبيـــق مدونـــة الأســـرة علـــى مـــدى 

العقديـــن الأخيريـــن.

المبادئ الموجهة للمذكرة. 			

تتأســـس هـــذه المذكـــرة ســـواء في التشخيـــص الـــذي تقدمـــه أو في الحلـــول التي تقترحهـــا على 
جميـــع مبـــادئ حقـــوق الإنســـان المتعـــارف عليهـــا، و تســـتحضر بـــشكل أســـا�سي أربعـــة مبـــادئ 

تعـــتبر بمثابـــة الخيـــط الناظـــم للمقترحـــات الـــواردة فيهـــا.
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فعليـــة المســـاواة وعـــدم التمـــييز

يشـــكل الترافـــع مـــن أجـــل تحقيـــق المســـاواة وعـــدم التمييـــز بيـــن المواطنـــات والمواطنيـــن أحـــد أهـــم المبـــادئ . 12
الناظمـــة لعمـــل المجلـــس الوطنـــي لحقـــوق الإنســـان وأحـــد المرتكـــزات الأساســـية لاســـتراتيجيته القائمـــة 
علـــى فعليـــة الحقـــوق. وقـــد دأب المجلـــس علـــى مـــدار الســـنوات الماضيـــة، ســـواء فـــي تقاريـــره الســـنوية 
والموضوعاتيـــة وآرائـــه الاستشـــارية ومذكراتـــه، أو فـــي مختلـــف أنشـــطته ومبادراتـــه ذات الصلـــة، علـــى 
رصـــد العديـــد مـــن الإشـــكالات علـــى مســـتوى طريقـــة ضبـــط مقتضيـــات المدونـــة للعلاقـــة بيـــن الرجـــل 
مـــا  لـــكل منهمـــا داخـــل مؤسســـة الأســـرة، وتقييمهـــا علـــى ضـــوء  والمـــرأة وآثارهـــا علـــى المركـــز القانونـــي 
ينـــص عليـــه الدســـتور مـــن ضمانـــات للمســـاواة بيـــن الرجـــل والمـــرأة وحظـــر التمييـــز بينهمـــا فـــي الحقـــوق 

والواجبـــات.

ورغم أن استراتيجية فعلية الحقوق تقوم على تصور واسع وشمولي للعوامل المؤدية إلى اللامساواة، . 13
التـــي لا يمكـــن اختزالهـــا فـــي الأبعـــاد القانونيـــة لوحدهـــا، فـــإن المذكـــرة تعتبـــر أن هشاشـــة المركـــز القانونـــي 
للنســـاء يشـــكل ثغـــرة أساســـية تـــؤدي إلـــى مختلـــف مظاهـــر الهشاشـــة الأخـــرى الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
والسياســـية. ولذلـــك فـــإن تقويـــة ضمانـــات المســـاواة الفعليـــة بيـــن المـــرأة والرجـــل علـــى النحـــو المنصـــوص 
عليـــه فـــي الفصـــل 19 مـــن الدســـتور، وفـــي الالتزامـــات الدوليـــة المترتبـــة عـــن الاتفاقيـــات التـــي صادقـــت 

عليهـــا المملكـــة تشـــكل الخيـــط الناظـــم للمقترحـــات الـــواردة فـــي هـــذه المذكـــرة.

احترام المصلحـــة الفـــضلى للطـــفل

تتأســـس هـــذه المذكـــرة علـــى تصـــور لأســـرة باعتبارهـــا مؤسســـة ثلاثيـــة الأركان قوامهـــا الرجـــل والمـــرأة . 14
تنظيـــم  مجـــرد  علـــى  يقتصـــر  لا  وغاياتـــه  الأســـرة  قانـــون  لوظيفـــة  تصورهـــا  فـــإن  ولذلـــك  والطفـــل. 
العلاقـــات بيـــن المـــرأة والرجـــل الناشـــئة عـــن الـــزواج والطـــلاق والميـــراث والقضايـــا الأخـــرى المرتبطـــة بهمـــا، 
بـــل يســـتحضر كذلـــك المركـــز القانونـــي للطفـــل كطـــرف أسا�ســـي فـــي العلاقـــات الأســـرية، وليـــس مجـــرد 
أحـــد توابعهـــا. ولذلـــك فـــإن اســـتحضار المصلحـــة الفضلـــى للطفـــل هـــو أحـــد المبـــادئ الأساســـية الموجهـــة 
لمقترحـــات هـــذه المذكـــرة بمـــا يضمـــن جعـــل حمايـــة حقـــوق الطفـــل باعتبـــاره المكـــون الأكثـــر هشاشـــة فـــي 

تركيبـــة الأســـرة، معيـــارا لإعـــادة تحديـــد وتدقيـــق الحقـــوق والواجبـــات الخاصـــة بمكوناتهـــا الأخـــرى.

وفـــي ظـــل غيـــاب تحديـــد دقيـــق لمفهـــوم المصلحـــة الفضلـــى للطفـــل، فـــإن المذكـــرة تسترشـــد فـــي تحديـــده  	.5
بمجموعـــة مـــن النصـــوص التأسيســـية التـــي ينبغـــي أن تشـــكل معالـــم للاجتهـــاد القضائـــي المغربـــي مـــع 
للطفـــل  الفضلـــى  المصلحـــة  ويتحـــدد مضمـــون  المجـــال.  هـــذا  فـــي  الفضلـــى  الممارســـات  علـــى  الانفتـــاح 

انطلاقـــا مـــن العناصـــر الثلاثـــة التاليـــة:
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- اســـتحضار المبـــدأ العـــام الـــذي أرســـاه إعلان حقـــوق الطفـــل لســـنة 1959 حين نـــص على وجـــوب أن “يتمتـــع 
الطفـــل بحمايـــة خاصـــة، وأن يمنـــح بالتشـــريع وغيره مـــن الوســـائل، الفـــرص والتســـهيلات اللازمـــة لإتاحـــة 
نمـــوه الجـــسمي والعـــقلي والخلقـــي والـــروحي والاجتمـــاعي نمـــوا طبيعيـــا ســـليما في جـــو مـــن الحريـــة والكرامـــة. 

وتكـــون مصلحتـــه العليـــا محـــل الاعتبـــار الأول في ســـن القـــوانين لهـــذه الغايـــة1.

- اســـتحضار نص وروح الفقرة الأولى من المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل لســـنة 1989 التي نصت على 
أنـــه “في جميـــع الإجـــراءات التي تتعلـــق بالأطفـــال، ســـواء قامـــت بهـــا مؤسســـات الرعايـــة الاجتماعيـــة العامـــة أو 
الخاصـــة، أو المحاكـــم أو الســـلطات الإداريـــة أو الهيئـــات التشـــريعية، يـــولى الاعتبـــار الأول لمصلحـــة الطفـــل 
الفـــضلى2.” وإلى جانـــب ذلـــك ينـــبغي مراعـــاة كل بنـــود الاتفاقيـــة باعتبارهـــا الحـــد الأدنـــى الواجـــب تـــوفيره 

لضمـــان حمايـــة حقـــوق الطفـــل.

- مراعـــاة مقتضيـــات المواثيـــق الدوليـــة الأخـــرى التي تســـتحضر المصلحـــة الفـــضلى للطفـــل، وعلى رأســـها 
اتفاقيـــة القضـــاء على جميـــع أشكال التمـــييز ضـــد المـــرأة لســـنة 1979، وخاصـــة المادة 5 المتعلقـــة بالمســـؤولية 
المشتركـــة للرجـــال والنســـاء في تنشـــئة الأطفـــال، والمادة 16 التي تنـــص على ضـــرورة إيثـــار المصلحـــة الفـــضلى 

للطفـــل في كافـــة الأمـــور المتعلقـــة بالـــزواج والعلاقـــات العائليـــة.

مبـــدأ عـــدم تـــرك أحـــد خلـــف الـــركب

تنطلـــق المذكـــرة مـــن فكـــرة أساســـية مفادهـــا أن احتـــرام حقـــوق الإنســـان هـــو شـــرط لتحقيـــق التنميـــة . 16
الإنســـانية وغايـــة لهـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه. ولذلـــك فـــإن المجلـــس يعتبـــر أن إصـــلاح منظومـــة القوانيـــن التـــي 
تؤطـــر العلاقـــات الأســـرية ينبغـــي النظـــر إليـــه باعتبـــاره وســـيلة/فرصة تترجـــم الدولـــة التزامهـــا بعـــدم 
تـــرك أحـــد خلـــف الركـــب وتعزيـــز جهودهـــا لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 2030. وكمـــا جـــاء ذلـــك 
فـــي أجنـــدة 2030 فـــإن أحـــد الأســـباب الرئيســـية لبقـــاء فئـــات واســـعة مـــن المجتمـــع الإنســـاني خلـــف 
الركـــب هـــو اســـتمرار أشـــكال ومظاهـــر عديـــدة للتمييـــز ببـــن النـــاس، وأن العديـــد مـــن العوائـــق التـــي 
تحـــول دون ولـــوج فئـــات واســـعة لحقوقهـــا الأساســـية واســـتفادتها مـــن المـــوارد والخدمـــات والفـــرص، 
ناتجـــة بالأســـاس عـــن وجـــود قوانيـــن تمييزيـــة واســـتمرار بعـــض الممارســـات الاجتماعيـــة التـــي تـــؤدي إلـــى 

إقصـــاء بعـــض الفئـــات وتعميـــق هشاشـــتهم.

إلـــى تمكيـــن مكونـــات . 17 فـــي هـــذه المذكـــرة تهـــدف بالأســـاس  ومـــن هـــذا المنطلـــق فـــإن المقترحـــات الـــواردة 
الأســـرة وتعزيـــز ضمانـــات حمايـــة حقوقهـــم بمـــا يضمـــن إخـــراج فئـــات واســـعة مـــن الهشاشـــة القانونيـــة 
)خاصـــة النســـاء والفتيـــات( وتوفيـــر الإطـــار القانونـــي الملائـــم لتأهيلهـــا وإدماجهـــا فـــي ديناميـــة التنميـــة 

علان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة للأأمم المتحدة بموجب قرار رقم 1386 )د-14( المؤرخ في 20 نونبر 1959. 1- المبد�أ الثاني من اإ
2- المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل ل�سنة 1989.
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التـــي يعرفهـــا المجتمـــع المغربـــي. وتدخـــل فـــي هـــذا الإطـــار المقترحـــات المتعلقـــة بمنـــع زواج الطفـــلات، الـــذي 
يعتبـــر ســـببا رئيســـيا فـــي تدنـــي مؤشـــرات التعليـــم والصحـــة فـــي أوســـاط النســـاء، تعزيـــز حمايـــة النســـاء 
مـــن العنـــف بجميـــع أشـــكاله الماديـــة والرمزيـــة والرقميـــة، إضافـــة إلـــى كل المقترحـــات الأخـــرى المتعلقـــة 
القانونيـــة  المعوقـــات  رفـــع كل  المذكـــرة  وتتوخـــى  إعاقـــة.  الأطفـــال والأشـــخاص ذوي  بصيانـــة حقـــوق 
التـــي مـــن شـــأنها الإخـــلال بالتـــوازن المطلـــوب فـــي العلاقـــات الأســـرية أو إضعـــاف المركـــز القانونـــي لأحـــد 
مكوناتهـــا مـــن جهـــة، وتعزيـــز قـــدرة القانـــون علـــى توفيـــر ضمانـــات لحمايـــة فعليـــة لحقـــوق كافـــة مكونـــات 

الأســـرة بمـــا يضمـــن عـــدم تخلـــف أي منهـــا علـــى الركـــب مـــن جهـــة أخـــرى.

مبـــدأ توســـيع إرادة الأطـــراف في تنظيـــم العلاقـــات الأســـرية.

تقـــوم العديـــد مـــن مقتضيـــات مدونـــة الاســـرة علـــى مبـــدأ ســـلطان الإرادة، وهـــو مـــا يتجلـــى فـــي توســـيع . 18
مجـــال الشـــروط الاتفاقيـــة التـــي يمكـــن لأطـــراف الاتفـــاق عليهـــا بشـــأن ســـريان عقـــد الـــزواج، وتخويـــل 
عـــن صلاحيـــة  الزوجيـــة فضـــلا  العلاقـــة  قيـــام  أثنـــاء  تدبيـــر لأمـــوال المكتســـبة  ابـــرام عقـــد  الزوجيـــن 
الاتفـــاق علـــى الطـــلاق، مـــن خـــلال الطـــلاق الاتفاقـــي بمـــا فـــي ذلـــك الاتفـــاق علـــى حقـــوق الأطفـــال المتعلقـــة 
الراشـــدة، حيـــث  للمـــرأة  الـــزواج حقـــا  فـــي  الولايـــة  إلـــى اعتبـــار  بالحضانـــة والزيـــارة والنفقـــة، إضافـــة 
منحتهـــا إبـــرام عقـــد الـــزواج دون ولـــي أو التمســـك بحضـــور الولـــي لمجلـــس العقـــد. وفـــي نفـــس الســـياق 
خولـــت مدونـــة الاســـرة للمغاربـــة المقيميـــن بالخـــارج حريـــة الاختيـــار بيـــن الشـــكل المدنـــي للـــزواج طبقـــا 
لقوانيـــن بلـــدان الإقامـــة، أو الـــزواج وفـــق الشـــكل العدلـــي طبقـــا للقانـــون المغربـــي، كمـــا أن الوصيـــة 
الإراديـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي الكتـــاب الخامـــس تعـــد مظهـــرا مـــن مظاهـــر تجســـيد ســـلطان الإرادة، إلـــى 
جانـــب الشـــروط الاتفاقيـــة التـــي يمكـــن تضمينهـــا لعقـــد الـــزواج ومـــن بينهـــا الاتفـــاق علـــى طريقـــة تدبيـــر 

الأمـــوال المكتســـبة بعـــد قيـــام العلاقـــة الزوجيـــة.

العلاقـــة الاســـرية، . 19 أطـــراف  هـــذه المقتضيـــات علـــى مســـتوى تمكيـــن  لمثـــل  وبالنظـــر لأثـــار الإيجابيـــة 
وتعزيـــز حمايـــة حقوقهـــم وخلـــق الشـــروط الضروريـــة لبنـــاء علاقـــات أســـرية متوازنـــة، فـــإن المذكـــرة 
ــا تطبيـــق  ــيا فـــي معالجـــة العديـــد مـــن الاختـــلالات التـــي أفرزهـ تعتبـــر توســـيع إرادة الأطـــراف مبـــدأ أساسـ

مقتضيـــات المدونـــة بشـــكل عـــام، وعلـــى مســـتوى العناصـــر التاليـــة بشـــكل خـــاص:

توسيع سلطة الزوجين في اختيار الزوج الآخر كان مسلما أو غير مسلم،	 

توســـيع مجـــال الوصيـــة مـــن خـــلال رفـــع القيـــود الحاليـــة المفروضـــة عليهـــا، وذلـــك مـــن خـــلال حـــذف 	 
شـــرط عـــدم تجاوزهـــا الثلـــث، وألا تكـــون لفائـــدة أحـــد الورثـــة، 
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وضـــع نمـــاذج مفصلـــة لأنظمـــة الماليـــة بمـــا يوســـع الخيـــارات المتاحـــة لـــأزواج فـــي تحديـــد النظـــام المالـــي 	 
المطبـــق علـــى الأمـــوال المكتســـبة بعـــد الـــزواج،

تخويـــل الأزواج ســـلطة اختيـــار القانـــون المطبـــق عليهـــم فـــي حـــالات الـــزواج المختلـــط وزواج الأجانـــب 	 
بالمغـــرب.

حصيلة تطبيق مدونة الاسرة - 2004-2023: الاختلالات . 		
الكبرى التي سجلها المجلس الوطني لحقوق الانسان 

ينطلـــق المجلـــس الوطنـــي لحقـــوق الإنســـان فـــي تشـــخيصه للاختـــلالات الكبـــرى التـــي تـــم تســـجيلها علـــى . 20
مســـتوى تطبيـــق مدونـــة الأســـرة3، 2004	2023، مـــن التزامـــات المغـــرب فـــي مجـــال حقـــوق الانســـان، 
خاصـــة تلـــك المتعلقـــة باتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة التـــي تحـــث الـــدول علـــى 

اتخـــاذ كافـــة التدابيـــر اللازمـــة للقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة فـــي الحيـــاة الأســـرية.

ويتأطـــر التشـــخيص الـــذي تقدمـــه هـــذه المذكـــرة فـــي مجمـــل الاختـــلالات التـــي يثيرهـــا بمفهـــوم الممارســـات . 21
الضـــارة فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان التـــي  عرفتهـــا التوصيـــة العامـــة رقـــم 31 للجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء 
علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة/ التعليـــق العـــام رقـــم 18 للجنـــة حقـــوق الطفـــل، لســـنة 2019، الصـــادران 
بصفـــة مشـــتركة، بشـــأن الممارســـات الضـــارة هـــذه الأخيـــرة كمـــا يلـــي: » الممارســـات الضـــارة هـــي ممارســـات 
الجنـــس والصفـــة  نـــوع  منهـــا  أســـاس جملـــة صفـــات  علـــى  التمييـــز  مـــن  نابعـــة  وســـلوكيات مســـتديمة 
الجنســـانية والســـن، فضـــلا عـــن أشـــكال متعـــددة و/أو متقاطعـــة مـــن التمييـــز كثيـــرا مـــا تكـــون منطويـــة 
علـــى العنـــف وتســـبب أضـــرارا أو معانـــاة بدنيـــة و/أو نفســـية. والضـــرر الـــذي تلحقـــه هـــذه الممارســـات 
هـــو  مـــؤداه  أو  غرضـــه  يكـــون  مـــا  وكثيـــرا  المباشـــرة  والذهنيـــة  البدنيـــة  العواقـــب  يتجـــاوز  بالضحايـــا 
إضعـــاف الاعتـــراف بحقـــوق الإنســـان والحريـــات الأساســـية للنســـاء والأطفـــال والانتقـــاص مـــن تمتعهـــم 
بدنيـــا ونفســـيا  يلحـــق بكرامتهـــم، وســـلامتهم ونمائهـــم  تأثـــر ســـلبي  أيضـــا  لهـــا. وهنـــاك  بهـــا وممارســـتهم 

وأخلاقيـــا، وبدرجـــة مشـــاركتهم، وصحتهـــم، وتعليمهـــم، ووضعهـــم الاقتصـــادي والاجتماعـــي«.

وقـــد رصـــد المجلـــس الوطنـــي لحقـــوق الانســـان، فـــي إطـــار ممارســـة مهامـــه الدســـتورية فـــي مجالـــي الحمايـــة . 22
والنهـــوض، ومـــن خـــلال تقاريـــر موضوعاتيـــة وملاحظـــة المحاكمـــات والتحـــري فـــي الشـــكايات التـــي توصـــل 
بهـــا، عـــدة إشـــكاليات عمليـــة أفرزهـــا التطبيـــق العملـــي لبنـــود المدونـــة، مـــن بينهـــا علـــى ســـبيل المثـــال لا 

الحصـــر:

3-- قانون رقم 70.03 بمــثابة مدونة الأأسرة الصادر بتنفيذه ظهير رقم 1.04.22 في 3 فبراير 2004 المنــشور في الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 
،2004 ص 418.
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تحـــول تزويـــج الطفـــلات مـــن اســـتثناء ضيـــق الـــى قاعـــدة واســـعة تعكســـها المعـــدلات المرتفعـــة لاســـتجابة 	 
أقســـام قضـــاء الأســـرة لهـــذه الطلبـــات، رغـــم مـــا تشـــكله مـــن انتهـــاكات لمختلـــف حقـــوق الطفـــل؛ ورغـــم 
المســـجلة  الطفـــلات  تزويـــج  عقـــود  عـــدد  انخفـــاض  عـــن  مؤخـــرا  كشـــفت  الرســـمية  الإحصائيـــات  أن 
بالمحاكـــم، إلا أن هنـــاك مخـــاوف جديـــة مـــن أن تأخـــذ هـــذه الزيجـــات صـــورا أخـــرى ملتبســـة، مـــن قبيـــل 

زواج الفاتحـــة، أو زواج »الكونتـــرا«؛

تمركـــز نســـبة هامـــة مـــن زيجـــات الطفـــلات فـــي الحواضـــر الكبـــرى مـــا يضحـــد أن هـــذا النـــوع مـــن الزيجـــات 	 
تفرضـــه الأعـــراف والتقاليـــد فـــي المناطـــق النائيـــة؛

الصعوبـــات القانونيـــة والواقعيـــة فـــي وصـــول الأطفـــال لحقهـــم فـــي النســـب نتيجـــة الاســـتعمال المحـــدود 	 
للخبـــرة الجينيـــة، واســـتمرار التمييـــز بيـــن البنـــوة الشـــرعية وغيـــر الشـــرعية، وهـــو مـــا يمـــس بحـــق الأطفـــال 

فـــي الهويـــة؛

التبنـــي الواســـع لمقاربـــة الوصايـــة عـــوض مقاربـــة المواكبـــة فـــي التعامـــل مـــع نطـــاق الأهليـــة القانونيـــة 	 
لأشـــخاص فـــي وضعيـــة إعاقـــة، خاصـــة فـــي القســـم الثانـــي مـــن الكتـــاب الرابـــع مـــن مدونـــة الأســـرة الـــذي 
يوجـــد فـــي مقدمـــة العوائـــق التشـــريعية التـــي تحـــول دون تمتـــع الشـــخص فـــي وضعيـــة إعاقـــة بحقوقـــه 
مـــن تصرفـــات  بـــه  يقـــوم  لمـــا  القانونيـــة  بالصلاحيـــة  لـــه  الاعتـــراف  عـــدم  بســـبب  الأكمـــل  الوجـــه  علـــى 

وأعمـــال وبالاســـتقلالية فـــي اتخـــاذ القـــرارات وفقـــا لإرادتـــه الحـــرة والمســـتنيرة؛

اســـتمرار مظاهـــر التمييـــز بيـــن الأبويـــن علـــى مســـتوى النيابـــة القانونيـــة علـــى الأبنـــاء، باعتبـــار ولايـــة الأب 	 
ــا يتعـــارض مـــع مبـــدأ تقاســـم المســـؤوليات الأســـرية  أصليـــة، وولايـــة الأم علـــى ســـبيل الاحتيـــاط، وهـــو مـ

بيـــن الزوجيـــن؛

وجـــود عقبـــات قانونيـــة وواقعيـــة تحـــد دون وصـــول النســـاء والفتيـــات الـــى نصيبهـــن فـــي أمـــوال الأســـرة وفـــي 	 
ملكيـــة العقـــارات والثـــروة بصفـــة عامـــة؛

عـــدم وضـــوح مســـاطر الطـــلاق والتطليـــق نتيجـــة تعـــدد أنواعهـــا واختـــلاف الآثـــار التـــي ترتبهـــا بشـــكل قـــد 	 
يحـــول دون فعليـــة الولـــوج الـــى العدالـــة؛

التحايـــل علـــى مقتضيـــات التعـــدد وتزويـــج الطفـــلات مـــن خـــلال مســـطرة ثبـــوت الزوجيـــة أمـــام غيـــاب 	 
جـــزاء قانونـــي يكفـــل احتـــرام الزاميـــة القواعـــد القانونيـــة؛

تفـــاوت الســـلطة التقديريـــة للمحاكـــم فـــي تطبيـــق بعـــض النصـــوص بشـــكل يؤثـــر علـــى وضـــوح القاعـــدة 	 
القانونيـــة لـــدى المتقاضيـــن وقابليتهـــا للتنبـــؤ؛ 

الأحـــكام 	  تعليـــل  فـــي  الدوليـــة  الاتفاقيـــات  اعمـــال  وضعـــف  الفقـــه،  أحـــكام  علـــى  الإحالـــة  إشـــكالية 
ئيـــة؛ القضا
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الانـسسان لحـسسوق  الوطـسسي  المجـسسس  مذـسسرة 

الأسسسسرة مدونسسسة  مراجعسسسة  حسسسول 

اســـتمرار العراقيـــل التـــي تحـــول دون فعليـــة المســـاواة وعـــدم التمييـــز فـــي ولـــوج الناجيـــات مـــن العنـــف 	 
إلـــى العدالـــة نتيجـــة عوائـــق قانونيـــة تتعلـــق بتعـــدد وتعقـــد بعـــض مســـاطر الاثبـــات والتبليـــغ والتنفيـــذ، 
فضـــلا عـــن العوائـــق الثقافيـــة المتمثلـــة أساســـا فـــي الافتقـــار إلـــى المعرفـــة بالحقـــوق والإجـــراءات القانونيـــة 

أو طـــرق الولـــوج إلـــى المســـاعدة القانونيـــة والقضائيـــة والوصـــول إلـــى المعلومـــات. 

ضعـــف الالتقائيـــة بيـــن مدونـــة الأســـرة وقوانيـــن أخـــرى، وضعـــف الالتقائيـــة بيـــن هـــذه القوانيـــن وبيـــن 	 
السياســـات العموميـــة.

مقترحات وتوصيات المجلس. 	

انطلاقـــا مـــن التشـــخيص الـــذي قـــام بـــه المجلـــس لحصيلـــة تطبيـــق مدونـــة الأســـرة خـــلال الفتـــرة 2004	. 23
2023، تقـــدم هـــذه المذكـــرة مقترحـــات وتوصيـــات بشـــأن تعديـــل المقتضيـــات ذات الصلـــة. غيـــر أن 
المجلـــس يعتبـــر أن معالجـــة هـــذه الاختـــلالات وتحقيـــق أهـــداف الإصـــلاح لا يمكـــن أن تقتصـــر علـــى مجـــرد 
المدونـــة، بـــل يتطلـــب ذلـــك مواكبـــة التعديـــلات القانونيـــة بحزمـــة مـــن الإصلاحـــات التـــي تســـتهدف ضمـــان 
ــاتية  انســـجام المدونـــة مـــع مجمـــل التشـــريعات الوطنيـــة الأخـــرى، إضافـــة إلـــى توفيـــر الشـــروط المؤسسـ
والبشـــرية والسياســـاتية )المرتبطـــة بالسياســـات العموميـــة( المناســـبة لتطبيقهـــا. ولذلـــك فـــإن هـــذه 
المذكـــرة تقـــدم، عـــلاوة علـــى المقترحـــات والتوصيـــات الخاصـــة بمضاميـــن مدونـــة الأســـرة، مجموعـــة مـــن 

المقترحـــات والتوصيـــات العامـــة.

مقترحـــات وتوصيـــات خاصـــة بمضـــامين مدونـــة الأســـرة

تعريف الأسرة:  11

لـــم تتطـــرق مدونـــة الأســـرة لمفهـــوم الأســـرة التـــي يفتـــرض أن تطبـــق عليهـــا مضاميـــن هـــذا النـــص، رغـــم . 24
أن مقتضياتهـــا تطرقـــت بشـــكل غيـــر مباشـــر لأشـــكال مـــن الأســـر، ورتبـــت علاقـــات قانونيـــة عليهـــا. فإلـــى 
جانـــب الأســـرة القائمـــة علـــى عقـــد الـــزواج، الـــذي اعتبرتـــه المدونـــة »ميثـــاق تـــراض وترابـــط شـــرعي بيـــن 
رجـــل وامـــرأة علـــى وجـــه الـــدوام، غايتـــه الإحصـــان والعفـــاف وإنشـــاء أســـرة مســـتقرة، برعايـــة الزوجيـــن، 
الـــى أشـــكال أخـــرى مـــن الأســـر غيـــر القائمـــة علـــى عقـــد  تطرقـــت مدونـــة الأســـرة بشـــكل غيـــر مباشـــر 

الـــزواج، مـــن بينهـــا:
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الأسر القائمة على الخطبة طبقا لمقتضيات المادتين 6 و156 من المدونة؛	 

الأسر القائمة على وجود إقرار طبقا للمادة 160 وما يليها من مدونة الأسرة؛	 

الأسر القائمة على عقد زواج غير موثق، طبقا للمادتين 6 و16 من مدونة الأسرة؛	 

الأســـر القائمـــة علـــى ولادات خـــارج إطـــار مؤسســـة الـــزواج والخطبـــة والاقـــرار، حيـــث اعتبـــرت المدونـــة 	 
بنـــوة الأم شـــرعية فـــي حالـــة تعرضهـــا للاغتصـــاب؛

الأســـر القائمـــة علـــى كفالـــة الأطفـــال ســـواء فـــي إطـــار القواعـــد العامـــة للالتـــزام، أو فـــي إطـــار قانـــون كفالـــة 	 
الأطفـــال المهملين.

ويســـجل المجلـــس أن غيـــاب تعريـــف لأســـرة أدى الـــى وجـــود اختـــلالات فـــي تطبيـــق العديـــد مـــن مقتضيـــات . 	2
مدونـــة الأســـرة. ويمكـــن اجمـــال أبـــرز هـــذه الاختـــلالات فيمـــا يلـــي:

الاقتصـــار علـــى تنظيـــم العلاقـــات الناشـــئة داخـــل الأســـرة القائمـــة علـــى الـــزواج، واغفـــال التنصيـــص 	 
علـــى العلاقـــات القانونيـــة الناشـــئة داخـــل أشـــكال أخـــرى مـــن الأســـر، بحيـــث اعتـــرف المشـــرع بالنســـب 
آثـــار  بخصـــوص الحضانـــة والنيابـــة القانونيـــة  لـــم يرتـــب أي  الناتـــج عـــن الخطبـــة، والاقـــرار، لكنـــه 
خاصـــة وأن الآثـــار القانونيـــة الـــواردة فـــي المدونـــة تقتصـــر علـــى حالـــة وجـــود عقـــد الـــزواج، أو انفصـــال 
العلاقـــة الزوجيـــة بالطـــلاق أو التطليـــق، ولا تشـــمل حالـــة عـــدم وجـــود عقـــد الـــزواج، وهـــو مـــا يطـــرح 
اشـــكال اســـتحقاق حضانـــة طفـــل ولـــد خـــلال فتـــرة الخطوبـــة، ومـــدى إمكانيـــة منازعـــة الخطيـــب فـــي 
اســـتحقاق حضانتـــه فـــي حالـــة قـــرار الأم الـــزواج مـــن جديـــد، ومـــدى إمكانيـــة قيـــام الأم التـــي أنجبـــت 
خـــلال فتـــرة الخطوبـــة بمباشـــرة مهـــام النيابـــة القانونيـــة اتجـــاه ابنهـــا، فـــي حالـــة عـــدم إتمـــام إجـــراءات 

الـــزواج.

الاهتمـــام بتنظيـــم العلاقـــات الماليـــة الناشـــئة بيـــن الأبويـــن وبيـــن الأبنـــاء داخـــل الأســـرة القائمـــة علـــى 	 
الـــزواج، واغفـــال تنظيـــم هـــذه العلاقـــات فـــي الأســـر القائمـــة علـــى كفالـــة طفـــل مهمـــل، بحيـــث لـــم ينظـــم 
المشـــرع طريقـــة انتهـــاء الكفالـــة، ولـــم يحـــدد مســـؤولية الأبويـــن الكافليـــن فـــي الاســـتمرار فـــي الاتفـــاق علـــى 

الطفـــل المكفـــول بعـــد انتهـــاء العلاقـــة الزوجيـــة.

رغـــم أن المشـــرع لـــم يجعـــل مـــن أهـــداف عقـــد الـــزواج الانجـــاب بحيـــث تـــم حـــذف عبـــارة »تكثيـــر ســـواء 	 
الأمـــة التـــي كانـــت واردة فـــي مدونـــة الأحـــوال الشـــخصية«، إلا أنـــه ربـــط واجـــب الانفـــاق الملقـــى علـــى عاتـــق 
الزوجـــة الموســـرة فـــي حالـــة اعســـار الـــزوج بضـــرورة وجـــود أبنـــاء، وهـــو مـــا يتنافـــى مـــع واقـــع عـــدد مـــن الأســـر 

المغربيـــة التـــي لا يوجـــد فيهـــا أبنـــاء.
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الاســـتمرار فـــي تكريـــس مفهـــوم تقليـــدي لأســـرة قائـــم علـــى رئاســـة الـــزوج مســـتمد مـــن تحملـــه لواجـــب 	 
بالنيابـــة  المتعلقـــة  بالمهـــام  كالقيـــام  بالأســـرة  المتعلقـــة  القـــرارات  اتخـــاذ  مســـؤولية  وتخويلـــه  الانفـــاق 
القانونيـــة علـــى الأبنـــاء، وحـــق اختيـــار مقـــر بيـــت الزوجيـــة، رغـــم مـــا نصـــت عليـــه مدونـــة الأســـرة مـــن 

الرعايـــة المشـــتركة. مفهـــوم 

اغفـــال التنصيـــص علـــى مقتضيـــات تخـــص وضعيـــة الأســـر غيـــر القائمـــة علـــى الـــزواج، خاصـــة مـــا يتعلـــق 	 
بموانـــع المصاهـــرة فـــي حالـــة الاغتصـــاب والحمـــل خـــارج إطـــار عقـــد الـــزواج. 

ضعـــف قـــدرة نـــص المدونـــة علـــى تأطيـــر بعـــض الأشـــكال الجديـــدة مـــن الأســـر التـــي أفرزتهـــا التحـــولات 	 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة التـــي عرفهـــا المغـــرب، علـــى غـــرار الأســـر التـــي تقودهـــا النســـاء أو تلـــك المكونـــة 

مـــن أحـــد الزوجيـــن أو المكونـــة مـــن زوجيـــن بـــدون أبنـــاء.

ولمواجهـــة هـــذه الإشـــكالات يؤكـــد المجلـــس علـــى أهميـــة ادراج تعريـــف لأســـرة فـــي صلـــب المـــادة الأولـــى . 26
مـــن المدونـــة،  يســـتحضر كافـــة التحـــولات التـــي عرفتهـــا الاســـرة المغربيـــة،  ويراعـــى عنـــد وضـــع القاعـــدة 

القانونيـــة الاســـرية وعنـــد تنزيلهـــا.

ويجـــد هـــذا المـــقترح ســـنده في عـــدد مـــن المعـــايير الدوليـــة، التي أكـــدت على أهميـــة الأســـرة، حيـــث نـــص 
الإعلان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان في المادة 16 منـــه على أن الأســـرة هي: »الوحـــدة الطبيعيـــة الأساســـية 
 1966 لســـنة  الدوليـــان  العهـــدان  وينـــص  والدولـــة«.  المجتمـــع  بحمايـــة  التمتـــع  حـــق  ولهـــا  للمجتمـــع 
المتعلقـــان بالحقـــوق الاقتصاديـــة والسياســـية والاجتماعيـــة والثقافيـــة، على ضمـــان »حـــق كل فـــرد 
في الـــزواج وفي تأسيـــس أســـرة«، كمـــا أن إعلان ســـنة 1994 »كســـنة دوليـــة لأســـرة« مـــن طـــرف الأمـــم 

المتحـــدة، يؤكـــد على الأهميـــة التي يوليهـــا المجتمـــع الـــدولي لهـــذه المؤسســـة.

كمـــا أن النـــص علـــى تعريـــف الأســـرة ينســـجم مـــع مقتضيـــات الفصـــل 32 مـــن دســـتور ســـنة 2011  الـــذي . 27
ينـــص علـــى أن: » الأســـرة القائمـــة علـــى علاقـــة الـــزواج الشـــرعي هـــي الخليـــة الأساســـية للمجتمـــع. تعمـــل 
الدولـــة علـــى ضمـــان الحمايـــة القانونيـــة والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة لأســـرة، بمقت�ســـى القانـــون، بمـــا 

يضمـــن وحدتهـــا واســـتقرارها والمحافظـــة عليهـــا...«.
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توصيات

إضافة فقرة جديدة الى مقتضيات المادة 1 من مدونة الأسرة لتصبح كالتالي: 	   

»يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة، ويشار اليها بعده باسم المدونة.	 

الأســـرة هي الخليـــة الأساســـية للمجتمـــع، وتتكـــون مـــن أشخـــاص تجمـــع بينهـــم علاقـــة الزوجيـــة 
أو القرابـــة أو الالتزام.

تخضـــع جميـــع العلاقـــات بين أفـــراد الأســـرة لأحكام هـــذا القانـــون مـــع مراعـــاة مقتضيـــات المادة 
الثانيـــة مـــن المدونـــة.

نطاق تطبيق مدونة الأسر 12

رصـــد المجلـــس عـــدة إشـــكاليات تتعلـــق بنطـــاق تطبيـــق مدونـــة الأســـرة، طبـــق مقتضيـــات المـــادة 2 منهـــا، . 28
والتـــي يمكـــن تلخيصهـــا فيمـــا يلـــي:

تكريـــس امتيـــاز الذكـــورة والجنســـية والديانـــة علـــى حســـاب ضابـــط الإرادة الـــذي أصبـــح يضطلـــع بـــأدوار 	 
مهمـــة فـــي حـــل الإشـــكاليات المتعلقـــة بتنـــازع القوانيـــن فـــي الأنظمـــة الحديثـــة؛

اغفـــال تنظيـــم مقتضيـــات الـــزواج المختلـــط فـــي صلـــب مدونـــة الأســـرة، حيـــث مـــا يـــزال خاضعـــا لظهيـــر 04 	 
مـــارس 1960 المتعلـــق بالأنكحـــة بيـــن المغاربـــة والأجانـــب4؛

ــا يـــزال خاضعـــا لمقتضيـــات ظهيـــر 12 	  اغفـــال تنظيـــم زواج الأجانـــب فـــي صلـــب مدونـــة الأســـرة، حيـــث مـ
غشـــت 1913 المتعلـــق بالوضعيـــة المدنيـــة للفرنســـيين والأجانـــب5.

ولمعالجـــة هـــذه الاختـــلالات يقتـــرح المجلـــس تعديـــل مقتضيـــات المـــادة 2 مـــن مدونـــة الأســـرة لتوســـيع . 29
نطـــاق حريـــة الأطـــراف فـــي حالـــة الـــزواج المختلـــط وزواج الأجانـــب بالمغـــرب فـــي اختيـــار القانـــون المطبـــق 

 1/254 رقم  والمنشور  الإإسلام،  معتنقي  بزواج  المــتعلق   1979 ماي   17 بتاريخ   854 رقم  المنشور  مثل  العدل  وزارة  عن  مناشير  كذلك  4- صدرت 
بتاريخ 04/8//1982 الخاص بــزواج المــ�لمين الأأجانب بالمغربيات، والمنشور عدد 95/06 بتاريخ 1995/07/13، والمنــشور عدد 49 س 2 بتاريخ 
2003/06/20، والمنشور عدد 55 س 2 بتاريخ 2003/07/04، و�أخيرا منشور وزير العدل عدد 46 س 2 بتاريخ 5 دي�مبر 2006 حول زواج معتنقي 

والأأجانب؛ الإإسلام 
5- تم تمديد نطاق ظهير الوضعية المدنية للفرن�سيين والأأجانب ليشمل جميع �أنحاء المغرب بتاريخ 26 يناير 1965.
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عليهمـــا. ويســـتند هـــذا المقتـــرح إلـــى ضـــرورة مراعـــاة التحـــولات التـــي طـــرأت علـــى طبيعـــة الهجـــرات المتوافـــدة 
علـــى المغـــرب والتـــي أصبحـــت تتجـــه مـــن العبـــور الـــى الاســـتقرار. ويعـــد تنصيـــص المدونـــة علـــى القانـــون 
المطبـــق علـــى الأجانـــب المقيميـــن بالمغـــرب بطريقـــة غيـــر قانونيـــة فرصـــة مـــن أجـــل الاســـهام فـــي تســـوية 
وضعهـــم القانونـــي، كمـــا أن توســـيع مجـــال تطبيـــق مبـــدأ ســـلطان الإرادة، فـــي نـــص مدونـــة الأســـرة مـــن 
شـــأنه أن يعـــزز هامـــش التقاطـــع مـــع قوانيـــن الأحـــوال الشـــخصية فـــي العديـــد مـــن دول العالـــم ممـــا يحـــد 

مـــن الإشـــكاليات المتعلقـــة بتنـــازع القانـــون.

توصيات

تعديـــل مقتضيـــات المـــادة 2 مـــن مدونـــة ليشـــمل نطاقهـــا أيضـــا الأجانـــب الموجوديـــن فـــي 	   
وضعيـــة غيـــر قانونيـــة؛

تنظيـــم مســـطرة الـــزواج المختلـــط وزواج الأجانـــب مـــع التنصيـــص علـــى حـــق الأطـــراف فـــي 	 
الاتفـــاق علـــى اختيـــار القانـــون الـــذي يطبـــق عليهـــم.

زواج المغاربة بالخارج 13

ابـــرام عقـــود زواجهمـــا إمـــا وفـــق . 30 بيـــن  14 للمغاربـــة المقيميـــن بالخـــارج حريـــة الاختيـــار  أتاحـــت المـــادة 
الشـــكل العدلـــي أمـــام العدليـــن المنتصبيـــن للإشـــهاد الملحقـــان بالســـفارات المغربيـــة بالخـــارج، أو طبقـــا 
لقوانيـــن بلـــدان الإقامـــة. ورغـــم أهميـــة هـــذه المقتضيـــات فـــي التيســـير علـــى مغاربـــة العالـــم وتكريـــس مبـــدأ 
حريـــة الإرادة فـــي اختيارهـــم لشـــكل الـــزواج، إلا أن مقتضيـــات هـــذه المـــادة تطـــرح بعـــض الإشـــكاليات 
فـــي التطبيـــق، أبرزهـــا شـــرط توفـــر شـــاهدين مســـلمين، إذ أن عـــددا مـــن قوانيـــن بلـــدان الإقامـــة لا تتيـــح 
إمكانيـــة حضـــور الشـــهود لمجلـــس العقـــد، أو لا تتضمـــن إمكانيـــة الإشـــارة الـــى ديانـــة الشـــهود، كمـــا أن 
أجـــل 3 أشـــهر لإيـــداع عقـــد الـــزواج بالمصالـــح القنصليـــة المغربيـــة التابـــع لهـــا محـــل إبـــرام العقـــد، يبقـــى 

غيـــر كاف.

ولمواجهـــة هـــذا الإشـــكال يقتـــرح المجلـــس تبســـيط إجـــراءات زواج المغاربـــة بالخـــارج بالإبقـــاء علـــى الخيـــار . 31
المتـــاح لهـــم فـــي الـــزواج وفـــق الشـــكل القنصلـــي أمـــام العـــدول، أو ابـــرام عقـــد الـــزواج وفـــق قانـــون بلـــد 
الإقامـــة، مـــع الاكتفـــاء بشـــرط الايجـــاب والقبـــول، والاســـتغناء عـــن ذكـــر باقـــي الشـــروط، لكونهـــا تخضـــع 
لقانـــون بلـــدان الإقامـــة، مـــع اتاحـــة إمكانيـــة ارســـال عقـــد الـــزواج الـــى المصالـــح القنصليـــة عـــن طريـــق 

وســـائل الاتصـــال عـــن بعـــد، ورفـــع الأجـــل المخصـــص لذلـــك مـــن 3 إلـــى 6 أشـــهر.



21

ويســـتجيب هـــذا المقتـــرح لضـــرورة أن تراعـــي مدونـــة الأســـرة التحـــولات التـــي شـــهدتها طبيعـــة الهجـــرات . 32
المغربيـــة الـــى الخـــارج، حيـــث أصبـــح مغاربـــة العالـــم يميلـــون أكثـــر للاندمـــاج فـــي بلـــدان الإقامـــة. كمـــا أن 
اســـتمرار التنصيـــص علـــى مقتضيـــات إجرائيـــة مـــن قبيـــل »حضـــور شـــاهدين مســـلمين«، أو »عـــدم 
اتفاقيـــة  مـــع مقتضيـــات  يتنافـــى  الاتفـــاق علـــى اســـقاط الصـــداق« رغـــم قيمتـــه المعنويـــة والرمزيـــة6، 
لاهـــاي بشـــأن اخضـــاع العقـــود المبرمـــة بالخـــارج فـــي إجراءاتهـــا الشـــكلية لقانـــون بلـــد الإقامـــة، وبالإضافـــة 
إلـــى ذلـــك فـــإن الإبقـــاء علـــى هـــذه المقتضيـــات يتنافـــى مـــع مبـــدأ المرونـــة فـــي التعامـــل مـــع قضايـــا مغاربـــة 

العالـــم.

توصيات

تعديل مقتضيات المادة 14 لتصبح كالتالي: 	 

 »يمكـــن للمغاربـــة المقيميـــن فـــي الخـــارج، أن يبرمـــوا عقـــود زواجهـــم وفقـــا للإجـــراءات الإداريـــة 	 
المحليـــة لبلـــد إقامتهـــم«.

تعديل مقتضيات المادة 	1 لتصبح كالتالي:	 

إقامتهـــم، أن  لبلـــد  للقانـــون المحلي  الـــزواج طبقـــا  أبرمـــوا عقـــد  الذيـــن  المغاربـــة   »يجـــب على 
يرســـلوا نسخـــة منـــه داخـــل أجـــل ســـتة أشـــهر مـــن تاريـــخ إبرامـــه، الى المصـــالح القنصليـــة المغربيـــة 

التابـــع لهـــا محـــل إبـــرام العقـــد.

 إذا لـــم توجـــد هـــذه المصـــالح، ترســـل النسخـــة داخـــل نفـــس الأجـــل إلى الـــوزارة المكلفـــة بالشـــؤون 
الخارجيـــة.

 تتـــولى هـــذه الأخيرة إرســـال النسخـــة المذكـــورة إلى ضابـــط الحالـــة المدنيـــة وإلى قســـم قضـــاء 
الأســـرة لمحـــل ولادة كل مـــن الـــزوجين.

 إذا لـــم يكـــن للـــزوجين أو لأحدهمـــا محـــل ولادة بالمغـــرب، فـــإن النسخـــة توجـــه إلى قســـم قضـــاء 
الأســـرة بالربـــاط وإلى وكيـــل الملـــك بالمحكمـــة الابتدائيـــة بالربـــاط«.

6- المادة 26 من مدونة الأأسرة.
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الانـسسان لحـسسوق  الوطـسسي  المجـسسس  مذـسسرة 

الأسسسسرة مدونسسسة  مراجعسسسة  حسسسول 

ثبوت الزوجية  14

أفـــرز التطبيـــق العملـــي لمقتضيـــات المـــادة 16 المتعلقـــة بوثيقـــة عقـــد الـــزواج وســـبل إثبـــات الزوجيـــة . 33
ثلاثـــة أنـــواع مـــن الاختـــلالات:

رغـــم أن الهـــدف مـــن هـــذه المـــادة هـــو تســـوية وضعيـــة الأشـــخاص المتزوجيـــن قبـــل صـــدور مدونـــة الأســـرة 	 
عـــن طريـــق الفاتحـــة، فـــإن حصيلـــة التطبيـــق أكـــدت أن غالبيـــة مـــن يلجـــأ اليهـــا هـــم الأشـــخاص الذيـــن 

تزوجـــوا بعـــد صـــدور مدونـــة الأســـرة.

2019 لســـماع دعـــوى الزوجيـــة فـــإن بعـــض 	  فـــي  15 ســـنة  فـــي  رغـــم انتهـــاء الفتـــرة الانتقاليـــة المحـــددة 
المحاكـــم اســـتمرت فـــي اثبـــات الـــزواج العرفـــي، اعتمـــادا علـــى مقتضيـــات المـــادة 400 مـــن مدونـــة الأســـرة 

التـــي تحيـــل علـــى الفقـــه المالكـــي.

شـــجع عـــدم وجـــود جـــزاء علـــى مخالفـــة المقتضيـــات المتعلقـــة بتوثيـــق الـــزواج أو أنـــواع الـــزواج التـــي تحتاج 	 
الـــى إذن قضائـــي، بعـــض المتقاضيـــن علـــى اســـتغلال مقتضيـــات المـــادة 16 للتحايـــل علـــى مقتضيـــات 
تعـــدد الزوجـــات وتزويـــج الطفـــلات فـــي حالـــة رفـــض القضـــاء لذلـــك، مـــن خـــلال الاكتفـــاء بإبـــرام زواج 

عرفـــي ثـــم تقديـــم طلـــب لاحـــق أمـــام القضـــاء للاعتـــراف بـــه.

ولمعالجة هذه الاختلالات الثلاثة وغيرها يقترح المجلس ما يلي:. 34

أولا: حـــذف الفقـــرة الثانيـــة مـــن المادة 16 مـــن مدونـــة الأســـرةـ واعتبـــار عقـــد الـــزواج هـــو الوســـيلة الوحيـــدة 
المقبولـــة لإثبـــات الـــزواج، مـــع حمايـــة الأوضـــاع الســـابقة في إطـــار الحقـــوق المكتســـبة التي يســـري عليهـــا 
النظـــر عـــن  بغـــض  النســـب في جميـــع الأحـــوال  في  القـــوانين، وحمايـــة حـــق الطفـــل  مبـــدأ عـــدم رجعيـــة 

الوضعيـــة العائليـــة لأبويـــن.

الـــزواج في المســـاطر العاديـــة  بتوثيـــق  الـــزواج بحـــذف مســـطرة الاذن القضائـــي  تبســـيط إجـــراءات  ثانيـــا: 
وتوســـيع صلاحيـــات توثيـــق عقـــود الـــزواج لتشـــمل أيضـــا ضبـــاط الحالـــة المدنيـــة إلى جانـــب الاختصـــاص 
الأصيـــل للعـــدول، وذلـــك لمواجهـــة كل حـــالات الاســـتثناء التي يتعـــذر فيهـــا على الأشخـــاص ابـــرام زواج وفـــق 

الـــشكل العـــدلي لتواجدهـــم في مناطـــق نائيـــة.

ويتوخـــى هـــذا المقتـــرح التصـــدي للارتفـــاع المســـتمر لقضايـــا ثبـــوت الزوجيـــة التـــي تتجـــه نحـــو الارتفـــاع. . 	3
فبينمـــا لـــم تتجـــاوز ســـنة 2004 مـــا مجموعـــه 6918 حكمـــا فقـــد ســـجلت ســـنة 2018 مـــا مجموعـــه 
13431 حكمـــا، لتصـــل الـــى 14736 حكمـــا ســـنة 2019، وقـــد عرفـــت فتـــرة الشـــهرين الأولييـــن مـــن ســـنة 
2019 قبـــل انتهـــاء الأجـــل المحـــدد لســـماع دعـــوى الزوجيـــة، تســـجيل مـــا يناهـــز 4000 قضيـــة7، وهـــو مـــا 
يبـــرز أن التنصيـــص علـــى فتـــرة انتقاليـــة لســـماع دعـــوى الزوجيـــة لـــم يســـاعد علـــى احتـــواء الظاهـــرة، بـــل 

أدى إلـــى تفاقمهـــا.

7- المجلس الأأعلى لل�لطة القضائية، تقرير حول القضاء الأأسري بالمغرب، ص 23 وما بعدها.
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ورغـــم أن المبـــررات القضائيـــة المعتمـــدة فـــي تقديـــم طلبـــات ســـماع دعـــوى الزوجيـــة تتعلـــق فـــي حـــالات . 36
كثيـــرة بوجـــود عراقيـــل قانونيـــة وواقعيـــة مثـــل عـــدم التوفـــر علـــى الوثائـــق الإداريـــة اللازمـــة، أو البعـــد 
عـــن مكاتـــب العـــدول، فـــإن المجلـــس وقـــف علـــى حـــالات يتـــم فيهـــا اســـتغلال الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة 
16 مـــن أجـــل التحايـــل علـــى المســـاطر القانونيـــة وخاصـــة المتعلقـــة بـــزواج القاصـــر، وتعـــدد الزوجـــات. 
وفـــي هـــذا الســـياق كشـــفت دراســـة تشـــخيصية لرئاســـة النيابـــة العامـــة، صـــدور حوالـــي 13843 حكمـــا 
يتعلـــق بثبـــوت الزوجيـــة أحـــد طرفيهـــا قاصـــر. ويشـــمل هـــذا الرقـــم 18 قســـما فقـــط مـــن أقســـام قضـــاء 
الأســـرة، كمـــا أنـــه لا يغطـــي ســـوى فتـــرة خمـــس ســـنوات مـــا بيـــن 2015 و2019، ويلاحـــظ أن 94 بالمائـــة 
مـــن هـــذه الدعـــاوى رفعـــت الـــى القضـــاء بعـــد بلـــوغ الطـــرف القاصـــر ســـن الرشـــد القانونـــي، فـــي حيـــن 
لـــم تتجـــاوز الدعـــاوى المتعلقـــة بثبـــوت الزوجيـــة المرفوعـــة قبـــل بلـــوغ الطـــرف القاصـــر لســـن الرشـــد 

القانونـــي 825 حالـــة، أي مـــا لا يتجـــاوز 6 بالمائـــة8.

توصيات

حـــذف الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة 16 والاكتفـــاء بالفقـــرة الأولـــى التـــي تنـــص علـــى مـــا يلـــي: 	 
»تعتبـــر وثيقـــة عقـــد الـــزواج الوســـيلة المقبولـــة لإثبـــات الـــزواج«.

فـــي 	  تبســـيط إجـــراءات توثيـــق الـــزواج، بحـــذف مســـطرة الاذن القضائـــي بتوثيـــق الـــزواج 
المســـاطر العاديـــة وتخويـــل ضبـــاط الحالـــة المدنيـــة صلاحيـــة توثيقـــه إلـــى جانـــب العـــدول.

حماية حق الطفل في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية للأبوين.	 

تزويج الأطفال  	1

يســـجل المجلـــس مجموعـــة مـــن الاختـــلالات المرتبطـــة بتطبيـــق المـــادة 20 التـــي تجيـــز إمكانيـــة الـــزواج دون . 37
بلـــوغ الســـن القانونـــي، أبرزهـــا مـــا يلـــي:

عدم تحديد سن أدنى لزواج من هم دون 18 سنة؛	 

 عـــدم التنصيـــص علـــى وجـــوب اســـتماع المحكمة/القا�ســـي للطفل/القاصـــر الـــذي يبـــدو أجنبيـــا علـــى 	 
هـــذه المســـطرة، بـــل وقـــد يتـــم التعامـــل معـــه كموضـــوع وليـــس كطـــرف معنـــي بهـــذه المســـطرة، بحيـــث لا 

تظهـــر ارادتـــه إلا بشـــكل اجرائـــي عنـــد التوقيـــع الـــى جانـــب نائبـــه الشـــرعي؛

8- دراسة تشخيصية لرئاسة النيابة العامة واليون�سيف حول زواج القاصر، نوفمبر 2021، ص 91 وما بعدها.
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الانـسسان لحـسسوق  الوطـسسي  المجـسسس  مذـسسرة 

الأسسسسرة مدونسسسة  مراجعسسسة  حسسسول 

التـــي 	  المصلحـــة  وضـــوع عناصـــر  الخاطـــب لاكتمـــال  الـــى  الاســـتماع  وجـــوب  علـــى  التنصيـــص  عـــدم 
يتـــم البحـــث عنهـــا فـــي زواج الطفلـــة أو الطفـــل، حيـــث يعتبـــر الخاطـــب أجنبيـــا علـــى مســـطرة تزويـــج 
القاصـــر، وهـــو مـــا قـــد يعـــرض هـــذا الأخيـــر الـــى عـــدة مخاطـــر مـــن قبيـــل أن يصـــدر مقـــرر قضائـــي بكـــون 
الطفـــل أو الطفلـــة قـــادرة علـــى الـــزواج، ثـــم يتـــم تزويجهـــا بشـــخص يكبرهـــا ســـنا، أو يتواجـــد بالســـجن 

مـــن أجـــل جرائـــم تتعلـــق بالاعتـــداءات الجنســـية ضـــد الأطفـــال...

الثانـــي راشـــدا، ممـــا يعنـــي أن المدونـــة ســـمحت 	  الطـــرف  يكـــون  التنصيـــص علـــى ضـــرورة أن  عـــدم 
الأطفـــال؛ زواج  بإمكانيـــة 

بهـــا مصلحـــة الطفـــل أم مصلحـــة 	  مـــا إذا كان المقصـــود  عـــدم وضـــوح مفهـــوم المصلحـــة، لتحديـــد 
أســـرته؟ وهـــل هـــي مصلحـــة آنيـــة أم مســـتقبلية؟ هـــل ينبغـــي أن تكـــون مصلحـــة مؤكـــدة أم يكفـــي أن 

تكـــون مصلحـــة محتملـــة؟ ومـــا هـــو المعيـــار المعتمـــد عليـــه لتقديرهـــا؟

عـــدم التنصيـــص علـــى الزاميـــة القيـــام بالخبـــرة الطبيـــة والبحـــت الاجتماعـــي معـــا لأن المشـــرع اســـتعمل 	 
عبـــارة »أو« التـــي تفيـــد التخييـــر؛

عـــدم جـــدوى التنصيـــص علـــى وجـــوب تعليـــل المقـــرر الصـــادر بـــالإذن بتزويـــج قاصـــر طالمـــا أن المشـــرع 	 
نـــص علـــى عـــدم إمكانيـــة الطعـــن فيـــه فـــي حالـــة الاســـتجابة الـــى الطلـــب؛

عـــدم التنصيـــص علـــى جـــزاء فـــي حالـــة عـــدم احتـــرام المقتضيـــات الـــواردة فـــي المـــادة 20 مـــن مدونـــة 	 
الأســـرة، مـــن خـــلال الاكتفـــاء بإبـــرام زواج الفاتحـــة أي الـــزواج بطريقـــة غيـــر قانونيـــة.

واعتبـــارا لـــكل مـــا ســـبق يـــرى المجلـــس أن مســـطرة زواج الأطفـــال المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــواد 20 ومـــا يليهـــا . 38
مـــن مدونـــة الأســـرة، تحولـــت مـــن اســـتثناء الـــى قاعـــدة، حيـــث ســـجلت المحاكـــم مـــا مجموعـــه 391 128 
ــا بيـــن عـــام 2017 وعـــام 2021 بمعـــدل ســـنوي قـــدره 25  ــا لـــلإذن بـــزواج القاصـــر، خـــلال الفتـــرة مـ طلبـ
678 طلبـــا9، كمـــا أن المحاكـــم تســـتجيب الـــى مـــا يناهـــز46 %مـــن الطلبـــات التـــي تتعلـــق أساســـا بطفـــلات 

ممـــا يؤكـــد تأنيـــت هـــذه الظاهـــرة.

ولمعالجـــة هـــذه الاختـــلالات يقتـــرح المجلـــس حـــذف الاســـتثناء الـــوارد فـــي المـــواد 20 ومـــا يليهـــا مـــن مدونـــة . 39
الأســـرة المتعلقـــة بـــزواج القاصـــر، وتثبيـــت القاعـــدة المتعلقـــة بتحديـــد ســـن الـــزواج فـــي 18 ســـنة شمســـية 

كاملـــة.

الأســـرة . 40 مدونـــة  فـــي  للطفـــل  القانونيـــة  الحمايـــة  تعزيـــز  ملاءمـــة  ضـــرورة  علـــى  المقتـــرح  هـــذا  ويســـتند 
وملاءمتهـــا مـــع المواثيـــق الدوليـــة التـــي صادقـــت عليهـــا المملكـــة، وخاصـــة اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل لســـنة 
1989 التـــي تعـــرف الطفـــل بكونـــه »كل إنســـان لـــم يتجـــاوز الثامنـــة عشـــرة مـــا لـــم يبلـــغ الرشـــد قبـــل ذلـــك 

9- المجلس الأأعلى لل�لطة القضائية: تقرير حول القضاء الأأسري بالمغرب، المجلس الأأعلى لل�لطة القضائية، يناير 2023، ص 15.
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بموجـــب القانـــون المطبـــق عليـــه«، إضافـــة إلـــى اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة 
التـــي تمنـــع فـــي مادتهـــا 16 زواج الأطفـــال، حيـــث تنـــص فـــي الفقـــرة الأخيـــرة مـــن هـــذه المـــادة علـــى أنـــه« لا 
يكـــون لخطوبـــة الطفـــل أو زواجـــه أي أثـــر قانونـــي«. ويؤكـــد المجلـــس أن منـــع زواج الأطفـــال هـــو الســـبيل 
الوحيـــد للحـــد مـــن تفاقـــم الـــزواج المبكـــر ومـــا يرتبـــه مـــن مخاطـــر علـــى حيـــاة الفتيـــات وصحتهـــن وســـبل 
ادماجهـــن فـــي التنميـــة، بســـبب مـــا يفوتـــه عليهـــن مـــن فـــرص التعليـــم والتكويـــن والنمـــو داخـــل الأســـرة، 

وتعريضهـــن لمخاطـــر الحمـــل المبكـــر. 

كمـــا يشـــكل اعتمـــاد هـــذا المقتـــرح فرصـــة للتفاعـــل الإيجابـــي مـــع ملاحظـــات وتوصيـــات لجـــان المعاهـــدات، . 41
وخاصـــة لجنـــة حقـــوق الطفـــل التـــي اعتبـــرت أن زواج الأطفـــال والـــزواج القســـري ممارســـات تقليديـــة 
مضـــرة، وبـــأن مفهـــوم مصلحـــة الطفـــل الفضلـــى تهـــدف الـــى ضمـــان التمتـــع الكامـــل والفعلـــي بجميـــع 
الحقـــوق المعتـــرف بهـــا فـــي الاتفاقيـــة والنمـــو الشـــمولي للطفـــل، وأعربـــت اللجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى 
القلـــق إزاء اســـتمرار وجـــود ممارســـة تزويـــج  المـــرأة، ولجنـــة حقـــوق الطفـــل معـــا، عـــن  التمييـــز ضـــد 
الأطفـــال، وأوصتـــا الـــدول الأطـــراف بحظـــره، وذلـــك بتعديـــل التشـــريعات والممارســـات، وبالنـــص علـــى 
أن ســـن 18 ســـنة هـــو الحـــد الأدنـــى لســـن الـــزواج، وهـــو مـــا أكدتـــه لجنـــة القضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد 
المـــرأة فـــي توصيتهـــا العامـــة رقـــم 31، كمـــا وجهـــت نفـــس التوصيـــة الـــى المغـــرب بمناســـبة مناقشـــة تقريريـــه 
الدورييـــن الخامـــس والســـادس حيـــث أوصـــت وبشـــكل واضـــح بإلغـــاء »المـــادة 20 مـــن قانـــون الأســـرة دون 
إبطـــاء بحيـــث لا يســـمح بعـــد الآن بالاســـتثناءات مـــن الحـــد الأدنـــى لســـن الـــزواج«.10. كمـــا تجـــدر الإشـــارة 
إلـــى أن لجنـــة مناهضـــة التعذيـــب قـــد اعترفـــت بدورهـــا بـــأن تزويـــج الأطفـــال قـــد يشـــكل معاملـــة قاســـية، 
أو لاإنســـانية، أو مهينـــة، لا ســـيما اذا لـــم تحـــدد الحكومـــات حـــدا أدنـــى لســـن الـــزواج بتقيـــد بالمعاييـــر 
الدوليـــة11. وقـــدم الفريـــق العامـــل المعنـــي بالاســـتعراض الـــدوري الشـــامل للمغـــرب خـــلال دورة مجلـــس 
حقـــوق الانســـان تقريـــرا يشـــمل توصيـــات الـــدول الأعضـــاء ومـــن أهمهـــا: التوصيـــة رقـــم 25.129 المقدمـــة 
مـــن دولـــة ســـلوفاكيا بشـــأن زواج الأطفـــال، والتـــي تدعـــوه مـــن خلالهـــا الـــى اعـــادة النظـــر فـــي مدونـــة الأســـرة 

واعتمـــاد تدابيـــر مناســـبة أخـــرى لمنـــع الـــزواج دون ســـن الأهليـــة القانونيـــة وتنفيذهـــا. 

وبالإضافـــة إلى مـــا ســـبق، يـــرى المجلـــس أن تحديـــد ســـن الـــزواج في 18 ســـنة مـــن شـــأنه تعزيـــز جهـــود محاربـــة 
الفقـــر والهشاشـــة في أوســـاط النســـاء التي ترتبـــط إلى حـــد كـــبير بظاهـــرة تزويـــج الطـــفلات. ففـــي الوقـــت الـــذي 
الجنـــسين،  لـــدى  الـــزواج،  ارتفـــاع متوســـط ســـن  للتخطيـــط  الســـامية  المندوبيـــة  فيـــه احصائيـــات  تؤكـــد 
يلاحـــظ في المقابـــل تزايـــد نســـب تزويـــج الطـــفلات12، وقـــد أكـــدت دراســـة المجلـــس الـــوطني لحقـــوق الانســـان 

C/  10-- اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المر�أة: الملاحظات الختامية بش�أن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس وال�ادس للمغرب، رقم الوثيقة
MAR/CO/5-6بتاريخ 12 يوليوز 2022.

.)CAT/C/YEM/CO/2/REV.1( وبش�أن اليمن ،)CAT/C/BGR/CO4-5( 11--الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بش�أن بلغاريا
12- المندوبية ال�امية للتخطيط: المر�أة المغربية في �أرقام، �أكتوبر 2023.
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حـــول المبررات القضائيـــة المعتمـــدة في تزويـــج الطـــفلات، أن الطلبـــات المقدمـــة الى المحاكـــم غالبـــا مـــا تكـــون 
مبررة بالهشاشـــة الاجتماعيـــة وترتبـــط بالفقـــر واليتـــم والانقطـــاع عـــن التمـــدرس والأعـــراف13، كمـــا أكـــدت 
دراســـة رئاســـة النيابـــة العامـــة فشـــل غالبيـــة هـــذه الزيجـــات14،  فـــي الوقـــت الـــذي أصبحـــت فيـــه ظاهـــرة 
تزويـــج الطـــفلات تأخـــذ صـــورا أكثر التباســـا وانتهـــاكا لحقـــوق الطـــفلات مثـــل زواج الكـــونترا أو الـــزواج العـــرفي، 

ممـــا يكـــون معـــه التدخـــل التشـــريعي ضـــرورة ملحـــة واســـتعجالية15.

توصيات

حذف المواد من 20 الى 22 من مدونة الأسرة.	 

تجريم تزويج الأطفال والمشاركة في ذلك.	 

تعدد الزوجات  16

نظمـــت مدونـــة الأســـرة المقتضيـــات المتعلقـــة بتعـــدد الزوجـــات فـــي المـــواد 39 الـــى 46 حيـــث نصـــت المـــادة . 42
40 منهـــا علـــى أنـــه »يمنـــع التعـــدد إذا خيـــف عـــدم العـــدل بيـــن الزوجـــات، كمـــا يمنـــع فـــي حالـــة وجـــود شـــرط 

مـــن الزوجـــة بعـــدم التـــزوج عليهـــا«.

ورغـــم أن مدونـــة الأســـرة قيـــدت تعـــدد الزوجـــات بعـــدة قيـــود، مـــن بينهـــا عـــدم وجـــود شـــرط فـــي عقـــد . 43
الـــزواج مـــن طـــرف الزوجـــة بعـــدم التعـــدد عليهـــا، وضـــرورة إثبـــات الـــزوج لتوفـــره علـــى الإمكانيـــات الماليـــة 
المجلـــس  فـــإن  التعـــدد،  لطلـــب  الموضوعـــي  الاســـتثنائي  للمبـــرر  اثباتـــه  مـــع  أســـرتين،  لإعالـــة  الكافيـــة 
يســـجل وجـــود تفـــاوت المحاكـــم فـــي تقديـــر شـــرط المبـــرر الاســـتثنائي الموضوعـــي فـــي الطلبـــات المقدمـــة 
أمـــام القضـــاء، وأبرزهـــا الحـــالات المتعلقـــة بعـــدم قـــدرة الزوجـــة علـــى الانجـــاب، رغبـــة الـــزوج فـــي إنجـــاب 
الذكـــور، الوضعيـــة الصحيـــة للزوجـــة، رفـــض الزوجـــة المقيمـــة بالخـــارج الالتحـــاق ببيـــت الزوجيـــة المعـــد 
لهـــا بالمغـــرب، ارجـــاع المطلقـــة بعـــد الـــزواج بأخـــرى حفاظـــا علـــى مصلحـــة الأبنـــاء، وجـــود علاقـــة قائمـــة 
ــا حمـــل وولادة، رغبـــة الـــزوج فـــي التعـــدد مـــع موافقـــة الزوجـــة وتوفـــره علـــى الإمكانيـــات. ــا نتـــج عنهـ واقعـ

13- المجلس الوطني لحقوق الان�ان: المبررات القضائية المعتمدة في تزويج الطفلات، موجز تنفيذي لدراسة �أعدها المجلس بتعاون مع صندوق الأأمم المتحدة 
لل�كان، نوفمبر 2022.

14- رئاسة النيابة العامة: دراسة تشخيصية حول زواج القاصر، اعدت من بتعاون مع منظمة اليون�سيف، نوفمبر 2021.
15- فريدة بناني، تزويج الطفلات عنف مؤسسي ورق واتجار بالبشر، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2023، ص 483.
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كمـــا يلاحـــظ فـــي الواقـــع العملـــي اســـتغناء بعـــض المحاكـــم عـــن التأكـــد مـــن توافـــر باقـــي شـــروط التعـــدد . 44
فـــي حالـــة موافقـــة الزوجـــة الأولـــى، واعتبـــار هـــذه الموافقـــة بمثابـــة مبـــرر اســـتثنائي موضوعـــي لقبـــول 
الطلـــب16، فـــي المقابـــل تحـــال الزوجـــة تلقائيـــا علـــى مســـطرة التطليـــق للشـــقاق فـــي حالـــة رفضهـــا وتمســـك 

الـــزوج بطلـــب التعـــدد.

ويســـجل المجلـــس كذلـــك أن تطبيـــق النـــص فـــي الواقـــع العملـــي لـــم يحـــل دون ظهـــور مجموعـــة مـــن الطـــرق . 	4
للتحايـــل علـــى المقتضيـــات المتعلقـــة بتعـــدد الزوجـــات مـــن خـــلال لجـــوء الأزواج الـــى مـــا يلـــي:

تطليـــق الزوجـــة الأولـــى، وابـــرام زواج جديـــد، ثـــم تقديـــم طلـــب للتعـــدد يســـتند علـــى الرغبـــة فـــي جمـــع 	 
شـــمل الأســـرة الأولـــى؛

عـــدم احتـــرام القـــرار القضائـــي برفـــض طلـــب التعـــدد، واللجـــوء الـــى ابـــرام زواج عرفـــي، وتقديـــم طلـــب 	 
لثبـــوت دعـــوى الزوجيـــة دون احتـــرام مســـطرة التعـــدد؛

اســـتعمال الاذن بالتعـــدد لأكثـــر مـــن مـــرة، وابـــرام أكثـــر مـــن زواج تعـــدد بواســـطة نفـــس الاذن، مســـتغلين 	 
فـــي ذلـــك عـــدم التنصيـــص علـــى اســـم الزوجـــة المـــراد التـــزوج بهـــا17؛

كمـــا أدى عـــدم تنصيـــص المشـــرع علـــى جـــزاء قانونـــي لخـــرق الإجـــراءات المتعلقـــة بتقييـــد تعـــدد الزوجـــات . 46
الـــى تفـــاوت المحاكـــم فـــي تجريـــم هـــذا الفعـــل، حيـــث تلجـــأ بعـــض النيابـــات العموميـــة فـــي حالـــة تقـــدم 
الزوجـــة بشـــكاية ضـــد زوجهـــا الـــى تحريـــك المتابعـــة بالخيانـــة الزوجيـــة، وقـــد اعتبـــر القضـــاء فـــي هـــذا 
الصـــدد أن تحايـــل الـــزوج علـــى مقتضيـــات تعـــدد الزوجـــات مـــن خـــلال زواج الفاتحـــة يعـــد بمثابـــة عنـــف 
نف�ســـي ضـــد الزوجـــة الأولـــى18، وهـــو مـــا يؤكـــد أن الإبقـــاء علـــى تعـــدد الزوجـــات يســـهم فـــي عـــدم الاســـتقرار 

الأســـري. 

المجلـــس . 47 يقتـــرح  الزوجـــات،  بتعـــدد  المتعلقـــة  المقتضيـــات  تطبيـــق  أفرزهـــا  التـــي  الإشـــكالات  ولتجـــاوز 
التعـــدد.  منـــع  علـــى  والتنصيـــص  حذفهـــا 

ويذكـــر المجلـــس فـــي هـــذا الصـــدد بـــأن اللجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة تعتبـــر تعـــدد . 48
الأطـــراف  للـــدول  الصريحـــة  بالالتزامـــات  وتذكـــر  والفتيـــات،  النســـاء  لكرامـــة  منـــاف  أمـــرا  الزوجـــات 
فـــي اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة والتـــي تقت�ســـي منهـــا كبـــح ممارســـة تعـــدد 

الزوجـــات وحظرهـــا لكونهـــا منافيـــة للاتفاقيـــة19.

16- قرار محكمة الاسستئناف بمكناس عدد: 1861 في الملف رقم 1618/12/584، صادر بتاريخ 2012/5/21.
17- منشور الرئيس المنتدب رقم 22/45 بتاريخ 14 �أكتوبر 2022.

18-- حكم المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، في الملف رقــم: 2021/2103/429 صادر بتاريخ 2021/12/09.
19--الفقرتان 25 و29 من التوصية العامة رقم 31 بــش�أن الممارسات الضارة الصادرة بصفة مشتركة بين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المر�أة ولجنة 
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كمـــا يـــرى المجلـــس أن هـــذا المقتـــرح يســـتجيب للتحـــولات الثقافيـــة والاجتماعيـــة التـــي أدت إلـــى تراجـــع . 49
ظاهـــرة التعـــدد فـــي المجتمـــع المغربـــي. وفـــي هـــذا الإطـــار تؤكـــد الاحصائيـــات الرســـمية20 أن تعـــدد الزوجـــات 
أصبـــح نـــادرا داخـــل المجتمـــع المغربـــي، إذ لا يشـــكل الا نســـبة لا تتعـــدى 0.66% مـــن مجمـــوع أذونـــات 
 2017 لـــلإذن بالتعـــدد بيـــن ســـنتي  20000 طلـــب  تـــم تســـجيل  الـــزواج التـــي تصدرهـــا المحاكـــم، وقـــد 

و2021، شـــكلت نســـبة رفضهـــا 61.13 %، فيمـــا بلغـــت نســـبة الاســـتجابة لهـــذه الطلبـــات %38.87.

كمـــا ينســـجم هـــذا المقتـــرح مـــع القـــراءات المتجـــددة للنصـــوص المتعلقـــة بتعـــدد الزوجـــات التـــي تؤكـــد . 0	
علـــى أهميـــة وضعهـــا فـــي ســـياقها التاريخـــي، وعلـــى إمكانيـــة تقييـــد المبـــاح، مـــن أجـــل درء المفاســـد المترتبـــة 
عـــن التعـــدد، خاصـــة وأنـــه مشـــروط بالعـــدل، انطلاقـــا مـــن الآيـــة 3 مـــن ســـورة النســـاء: »فـــإن خفتـــم 
ألا تعدلـــوا فواحـــدة««، الآيـــة 129 مـــن ســـورة النســـاء:«ولن تســـتطيعوا أن تعدلـــوا بيـــن النســـاء ولـــو 

حرصتـــم«.

توصيات

تعديـــل المـــادة 39 المتعلقـــة بالموانـــع المؤقتـــة بحـــذف الفقـــرات 1 و2 و	 وتعديـــل الفقـــرة 6 	 
لتصبـــح كالتالـــي: »وجـــود المـــرأة أو الرجـــل فـــي علاقـــة زواج«.

حذف المواد من 40 الى 46 من مدونة الأسرة، والمواد ذات الصلة بتعدد الزوجات. 	 

اختلاف الدين في الزواج 17

نصـــت المـــادة 39 مـــن مدونـــة الأســـرة علـــى أنـــه مـــن بيـــن موانـــع الـــزواج المؤقتـــة: ”زواج المســـلمة بغيـــر . 1	
المســـلم، والمســـلم بغيـــر المســـلمة مـــا لـــم تكـــن كتابيـــة«. ويطـــرح اختـــلاف الديـــن كمانـــع مـــن الموانـــع المؤقتـــة 
للـــزواج عـــدة إشـــكاليات حقوقيـــة وأخـــرى واقعيـــة، تتجلـــى أساســـا فـــي تقييـــد حريـــة الأطـــراف فـــي الـــزواج 
والتمييـــز بيـــن الرجـــل والمـــرأة فـــي حريـــة اختيـــار الـــزوج، وهـــو مـــا يتعـــارض مـــع الاتفاقيـــات الدوليـــة التـــي 
ــا المغـــرب وخاصـــة اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة. وفضـــلا عـــن  صـــادق عليهـ
ذلـــك فـــإن هـــذا الشـــرط يتعـــارض مـــع قوانيـــن بلـــدان الإقامـــة فـــي عـــدد مـــن التشـــريعات المقارنـــة لتعارضـــه 
مـــع النظـــام العـــام ممـــا يـــؤدي الـــى اســـتبعاد مدونـــة الأســـرة مـــن التطبيـــق علـــى الجاليـــة المغربيـــة المقيمـــة 

بالخـــارج ممـــا يثيـــر إشـــكالية تنـــازع القوانيـــن؛

حقوق الطفل.
20- المجلس الأأعلى لل�لطة القضائية: تقرير حول القضاء الأأسري بالمغرب يناير 2021، ص 74 وما بعدها.
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ولمعالجـــة الإشـــكالات الناجمـــة عـــن اختـــلاف الديـــن فـــي الـــزواج يقتـــرح المجلـــس ملاءمـــة مدونـــة الأســـرة . 2	
مـــع مقتضيـــات الاتفاقيـــات الدوليـــة المصـــادق عليهـــا عـــن طريـــق حـــذف اختـــلاف الديـــن مـــن الموانـــع 

المؤقتـــة للـــزواج، وتكريـــس حـــق الزوجيـــن الراشـــدين فـــي حريـــة اختيـــار الـــزوج.

إن حـــذف اختـــلاف الديـــن مـــن موانـــع الـــزواج المؤقتـــة يجـــد ســـنده فـــي مبـــررات قانونيـــة وأخـــرى واقعيـــة، . 3	
يمكـــن ابرازهـــا فيمـــا يلـــي:

ينـــص تصديـــر الدســـتور علـــى حظـــر ومكافحـــة كل أشـــكال التمييـــز، بســـبب المعتقـــد أو أي وضـــع 	 
شـــخ�سي مهمـــا كان، كمـــا يؤكـــد علـــى مبـــدأ ســـمو الاتفاقيـــات الدوليـــة علـــى التشـــريعات الوطنيـــة، 
وينـــص فـــي فصلـــه 19 علـــى أنـــه: ”يتمتـــع الرجـــل والمـــرأة، علـــى قـــدم المســـاواة، بالحقـــوق والحريـــات 

المدنيـــة والسياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة والبيئيـــة؛

تنـــص المـــادة 16 مـــن اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة علـــى أنـــه: »تتخـــذ 	 
الأمـــور  كافـــة  فـــي  المـــرأة  ضـــد  التمييـــز  علـــى  للقضـــاء  المناســـبة  التدابيـــر  جميـــع  الأطـــراف  الـــدول 
المتعلقـــة بالـــزواج والعلاقـــات العائليـــة، وبوجـــه خـــاص تضمـــن علـــى أســـاس المســـاواة بيـــن الرجـــل 

والمـــرأة: أ- نفـــس الحـــق فـــي الـــزواج، ب-نفـــس الحـــق فـــي حريـــة اختيـــار الـــزوج ...«؛

أن نـــص المـــادة لا يواكـــب التعديـــلات المتلاحقـــة علـــى التشـــريعات المتعلقـــة بالأســـرة بالمغـــرب التـــي 	 
كرســـت وبشـــكل تدريجـــي حريـــة الزوجيـــن فـــي اختيـــار الـــزوج، وحريـــة الزوجـــة بالأســـاس فـــي اختيـــار 
زوجهـــا، لذلـــك تـــم اعتمـــاد آليـــة الاجتهـــاد لإلغـــاء ولايـــة الاجبـــار التـــي كانـــت مقـــررة فـــي مدونـــة الأحـــوال 
للمـــرأة  حقـــا  الـــزواج  فـــي  الولايـــة  واعتبـــار  الكفـــاءة،  شـــرط  وإلغـــاء   ،1957 لســـنة  الشـــخصية 
الرشـــيدة، تمارســـه بكامـــل حريتهـــا، ويعتبـــر الغـــاء اختـــلاف الديـــن مظهـــرا مـــن مظاهـــر احتـــرام مبـــدأ 

الر�ســـى فـــي الـــزواج؛

فـــي 	  ملموســـا  تحـــولا  ســـجل  الـــذي  القضائـــي  الاجتهـــاد  تســـاير  تعـــد  لـــم  المذكـــورة  المـــادة  أن  كمـــا 
التعامـــل مـــع حـــالات اختـــلاف الديـــن فـــي الـــزواج. فبعدمـــا كان اتجـــاه القضـــاء حاســـما فـــي بطـــلان 
هـــذه الزيجـــات فـــي ضـــوء مدونـــة الأحـــوال الشـــخصية الملغـــاة فـــي إطـــار تصـــور صـــارم فـــي تطبيـــق 
مفهـــوم النظـــام العـــام21، أصبـــح يعتـــرف ببعـــض الآثـــار المترتبـــة عـــن هـــذه الزيجـــات، فـــي إطـــار مبـــدأ 
المرونـــة22 الـــذي أصبـــح ينظـــم قضايـــا مغاربـــة المهجـــر. وهكـــذا ولأول مـــرة أقـــرت محكمـــة النقـــض 
تـــم بين مغربيـــة مســـلمة،  بـــطلاق اتفـــاقي  مبـــدأ الأثـــر المخفـــف للنظـــام العـــام، حينمـــا اعترفـــت 

21- ذهبت محكمة الاسستئناف بالرباط اإلى رفض تذييل حكم �أجنبي بالصيغة التنفيذية بعلة �أن القانون الهولندي لإ سلطة له على الحالة الشخصية لمغربيين 
لهية الشرعية" متزوجين وفق مدونتهما الشخصية، ووفق الأأحكام الإإ
- قرار رقم 44 ملف رقم 10/2000/6727 بتاريخ 2001/04/30.

22- خالد برجاوي: تقييم مدونة الأأسرة من زاوية القانون الدولي الخاص، مقال منشور بمجلة مرافعة عدد 16 �أكتوبر 2005 ص 49.
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الانـسسان لحـسسوق  الوطـسسي  المجـسسس  مذـسسرة 

الأسسسسرة مدونسسسة  مراجعسسسة  حسسسول 

وأجـــنبي غير مســـلم؛ واعتبرتـــه لا يـــشكل أي مســـاس بالنظـــام العـــام، طـــالما أن المطلـــوب هـــو إنهـــاء 
بالـــدار  الاســـتئناف  محكمـــة  اعترفـــت  كمـــا  شـــرعيتها23،  عـــن  النظـــر  بغـــض  الزوجيـــة،  العلاقـــة 
البيضـــاء24 بـــزواج بين مغربيـــة مســـلمة وفرن�ســـي، رغـــم معارضـــة النيابـــة العامـــة، ودون أن يدلـــي 
الطـــرف غير المســـلم بوثيقـــة تؤكـــد اعتناقـــه للإسلام، وقـــد عللـــت موقفهـــا بـــأن: »إدلاء الطـــرف 
الأجـــنبي بمـــا يفيـــد إعلانـــه لإسلامـــه ليـــس مـــن الوثائـــق الجوهريـــة في الـــزواج المنعقـــد بالخـــارج..«، 
وبـــأن »عقـــود الـــزواج المختلـــط تخضـــع في شكل انعقادهـــا لقانـــون البلـــد الـــذي أبرمـــت فيـــه طبقـــا 
لمبـــادئ القانـــون الـــدولي الخـــاص، ولاتفاقيـــة لاهـــاي في المادة الثانيـــة فيهـــا، والتي تبناهـــا المشـــرع 
المغربـــي في الفصـــل 11 مـــن ظـــهير 1913/08/12 المتعلـــق بالوضعيـــة المدنيـــة للفرنســـيين والأجانـــب 
بالمغـــرب، وتـــم الاتفـــاق على هـــذا المبـــدأ في الاتفاقيـــة الثنائيـــة المبرمـــة بين المغـــرب وفرنســـا بتاريـــخ 

.1981/08/10

ومـــن جهـــة أخـــرى يســـجل المجلـــس تزايـــد اتســـاع الهـــوة بيـــن هـــذه المـــادة والواقـــع الـــذي يفتـــرض أن 	 
تنظمـــه، حيـــث تؤكـــد الاحصائيـــات الرســـمية أن معـــدلات الـــزواج المختلـــط فـــي ارتفـــاع متزايـــد، إذ 
تـــم مـــا بيـــن 2017 و2021 تقديـــم 27626 طلبـــا لتوثيـــق زواج مختلـــط، وهـــو مـــا يمثـــل 2.34 مـــن 
مجمـــوع طلبـــات توثيـــق الـــزواج التـــي قدمـــت للمحاكـــم، وتؤكـــد الإحصائيـــات الرســـمية أن النســـاء 
المغربيـــات أكثـــر إقبـــالا علـــى الـــزواج بالأجانـــب مقارنـــة مـــع الرجـــال، حيـــث وصلـــت نســـبة الحـــالات 
التـــي يكـــون فيهـــا الخاطـــب أجنبيـــا والمخطوبـــة مغربيـــة حوالـــي 73 بالمائـــة، فـــي مقابـــل 27 بالمائـــة 

فقـــط مـــن الحـــالات التـــي يكـــون فيهـــا الخاطـــب مغربيـــا والمخطوبـــة أجنبيـــة. 

يؤكـــد الواقـــع العملـــي أن منـــع زواج المســـلمة بغيـــر مســـلم فـــي مدونـــة الأســـرة لـــم يحـــل دون إبـــرام هـــذا 	 
الـــزواج بشـــكل واقعـــي، إمـــا خـــارج المغـــرب وفـــق قانـــون بلـــد الإقامـــة، أو داخـــل المغـــرب مـــن خـــلال 
الاكتفـــاء بـــالإدلاء بمـــا يفيـــد اعتنـــاق الطـــرف غيـــر المســـلم للإســـلام حتـــى وان كان هـــذا الاعتنـــاق 
الأجانـــب  جنســـية  بحســـب  المختلطـــة  الزيجـــات  توزيـــع  ويظهـــر  الـــزواج.  لملـــف  لضمـــه  شـــكليا، 
الراغبيـــن فـــي الارتبـــاط بمغربيـــات أن الفرنســـيين يأتـــون فـــي المقدمـــة بنســـبة 21%ســـنة 2021، ثـــم 
الأمريكيـــون بنســـبة 18%، ثـــم الألمانيـــون بنســـبة 7%، ثـــم الإســـبان بنســـبة 5 %، ثـــم مواطنـــو دول 

أخـــرى مثـــل المملكـــة المتحـــدة وروســـيا الاتحاديـــة كنـــدا بنســـبة تعـــادل %12.

ــي تمنـــع زواج المســـلمة بغيـــر مســـلم علـــى ضـــرورة 	  تؤكـــد بعـــض القـــراءات المتجـــددة للنصـــوص التـ
مراعـــاة ســـياقها التاريخـــي25، واســـتحضار التحـــولات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والثقافيـــة التـــي 

23- قرار عدد 106، صادر بتاريخ 2006/04/17، في الملف عدد 10/2006/30 منشور، بمجلة قضاء الأأسرة، العدد 3 دجنبر 2006، ص 128.
24- قرار محكمة الاسستئناف بالدار البيضاء عدد 1413 الصادر بتاريخ 2007/5/23 في الملف 71/2007.

قتصاد والقانون، العدد الخامس،  25- الحــ�ين بلح�اني: �أثر اختلاف الدين على الزواج المختلط في النظام القانوني المغربي، مقال منشور بالمجلة المغربية للاإ
2002، ص 110.
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الـــى  المغاربـــة  هجـــرة  طبيعـــة  عرفتهـــا  التي  التحـــولات  ومراعـــاة  المعاصـــرة26،  المجتمعـــات  عرفتهـــا 
الخـــارج والتي أصبحـــت ابتـــداء مـــن القـــرن الواحـــد والعشـــرين، هجـــرة مؤنثـــة، بهـــدف الدراســـة 
والعمـــل، بعدمـــا كانـــت هجـــرة النســـاء ســـابقا مرتبطـــة بقـــوانين التجمـــع العـــائلي27، وإذا كان المنـــع 
الفـــقهي لـــزواج المســـلمة بـــغير مســـلم يستنـــد في جوهـــره على فكـــرة القوامـــة وعلى رئاســـة الـــزوج 
لأســـرة، فـــإن مدونـــة الأســـرة كرســـت مبـــدأ الرعايـــة المشتركـــة للـــزوجين وألغـــت مفهـــوم القوامـــة، 
مكرســـة بذلـــك مبـــدأ الحقـــوق والالتزامـــات المتبادلـــة للـــزوجين فيمـــا بينهـــا، ومســـؤوليتهما المشتركـــة 
في تربيـــة الأبنـــاء، ممـــا يجعـــل المبررات الفقهيـــة التي استنـــد عليهـــا هـــذا المنـــع قابلـــة للتقييـــم لكل 

شخـــص بحســـب قناعاتـــه الفرديـــة واعتقـــاده.

توصية

حذف اختلاف الدين من الموانع المؤقتة للزواج المنصوص عليها في المادة 39.	 

اقتسام الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية 18 تدبير و

أقـــرت المـــادة 49 مـــن مدونـــة الأســـرة مبـــدأ اســـتقلال الذمـــة الماليـــة للزوجيـــن، وأجـــازت لهمـــا أيضـــا فـــي . 4	
إطـــار مبـــدأ حريـــة الإرادة الاتفـــاق فـــي وثيقـــة مســـتقلة عـــن عقـــد الـــزواج علـــى وضـــع إطـــار لتدبيـــر الأمـــوال 

المكتســـبة بعـــد الـــزواج. وتطـــرح هـــذه المقتضيـــات عـــدة إشـــكاليات أبرزهـــا: 

مشـــكلة غيـــاب المعلومـــات الكافيـــة المقدمـــة الـــى الخطيبيـــن حـــول طـــرق »تدبيـــر الأمـــوال المكتســـبة 	 
بعـــد الـــزواج«؛

نـــدرة لجـــوء الأزواج الـــى ابـــرام عقـــود مســـتقلة لتدبيـــر الأمـــوال المكتســـبة، حيـــث لـــم تتجـــاوز %0,5 	 
الـــزواج المبرمـــة28،  وذلـــك نظـــرا لعوامـــل ثقافيـــة تجعـــل الأزواج أو العائـــلات  مـــن نســـبة عقـــود 
تحجـــم عـــن مناقشـــة الأمـــور الماليـــة قبـــل ابـــرام عقـــد الـــزواج، فضـــلا عـــن عـــدم العلـــم بمقتضيـــات 
المـــادة 49، واحجـــام بعـــض العـــدول عـــن اشـــعار المقبليـــن علـــى الـــزواج بمقتضياتهـــا، فـــي مجلـــس 

إبـــرام العقـــد؛

26- �أحمد الخمليشي: من مدونة الأأحوال الشخصية الى مدونة الأأسرة، دار نشر المعرفة بالرباط، طبعة 2012، الجزء الأأول، ص 174.
27- الحــ�ين بالح�اني: �أثر اللبس المرجعي على وضعية المر�أة في النظام القانوني المغربي، مداخلة   في ندوة تحت عنوان "الن�اء ودولة الحق والقانون"، 

�أشغال الملتقى الدولي المنظم يومي 19 و20 �أبــريل 2002 بكلــية الحقوق ال�ويسي الرباط ص 43.
28- بح�ب احصائيات وزارة العدل ل�سنة 2021.
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الانـسسان لحـسسوق  الوطـسسي  المجـسسس  مذـسسرة 

الأسسسسرة مدونسسسة  مراجعسسسة  حسسسول 

عـــدم توضيـــح المـــادة 49 مـــن مدونـــة الأســـرة لأنـــواع الأنظمـــة الماليـــة الممكـــن اختيارهـــا، باســـتثناء 	 
تنصيصهـــا علـــى نظـــام اســـتقلال الذمـــة الماليـــة، وهـــو مـــا جعـــل مقتضيـــات هـــذه المـــادة غامضـــة 
لـــدى المقبليـــن علـــى الـــزواج بســـبب عـــدم تحديـــد التزامـــات كل الطرفيـــن وحقوقهمـــا بحســـب كل 

نظـــام مالـــي، ومـــدى إمكانيـــة تغييـــر النظـــام المالـــي الـــذي تـــم اختيـــاره، وطريقـــة تصفيـــة الأمـــوال؛

الرجـــوع الـــى القواعـــد العامـــة للإثبـــات فـــي غيـــاب عقـــد تدبيـــر الأمـــوال المكتســـبة علـــى النحـــو الـــذي 	 
ومـــا  الزوجيـــة  العلاقـــة  الاثبـــات داخـــل  عـــبء  إشـــكالية  يطـــرح  المدونـــة،  مـــن   49 المـــادة  تحـــدده 
تفرضـــه مـــن ثقـــة متبادلـــة بيـــن الزوجيـــن تجعلهمـــا لا يأخـــذان احتياطاتهمـــا المســـبقة للاحتفـــاظ 
بمـــا يثبـــت مســـاهمتهما فـــي تنميـــة أمـــوال الأســـرة، ويـــؤدي اخضـــاع الاثبـــات الـــى القواعـــد العامـــة الـــى 
الاضـــرار بالـــزوج الـــذي لـــم تســـجل أمـــوال الأســـرة باســـمه، كمـــا يطـــرح مشـــكلة تحديـــد المقصـــود 
بالقواعـــد العامـــة، ومـــا اذا كانـــت تعنـــي وســـائل الاثبـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي قانـــون الالتزامـــات 

والعقـــود29، أم تشـــمل أيضـــا العـــرف المحلـــي المعـــروف بالكـــد والســـعاية30؛

تنصيـــص المـــادة 49 علـــى ضـــرورة »مراعـــاة عمـــل كل واحـــد مـــن الزوجيـــن ومـــا قدمـــه مـــن مجهـــودات 	 
ومـــا تحمّلـــه مـــن أعبـــاء لتنميـــة أمـــوال الأســـرة« يطـــرح اشـــكالية موقـــف القضـــاء مـــن العمـــل المنزلـــي 
والـــذي يبقـــى متفاوتـــا وغيـــر منســـجم، يتـــراوح بيـــن اتجـــاه يعتبـــر العمـــل المنزلـــي واجبـــا علـــى الزوجـــة 
طبقـــا للمـــادة 51 مـــن المدونـــة التـــي تنـــص علـــى أن تتحمـــل الزوجـــة مـــع الـــزوج مســـؤولية تســـيير 
ورعايـــة شـــؤون البيـــت والأطفـــال31 ، واتجـــاه ثـــان يعتبـــر العمـــل المنزلـــي مـــن طـــرف الزوجـــة مســـاهمة 

في تنمية أموال الزوج ومساهمة منها في تكوين الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية32؛

ثبات الالتزامات واثبات البراءة منها. 29- �أنظر الق�م ال�ابع من قانون الالتزامات والعقود المتعلق باإ
30- يقصد بالكد وال�عاية في الاصطلاح الفقه�ي العمل والجهد والكد الذي ي�اهم به ال�اعي ايجابيا في تكوين ر�أسمال �أو تنميته، وهو يختلف باختلاف 
العمل المنجز وباختلاف القائم به. وقد اشترط بعض الفقهاء لإسستحقاق ال�اعي نصيبه من �أموال ال�عاية �أن يصرح �أن سعيه وكده ليس على سبيل 

التطوع. �أنظر لمزيد من التفاصيل
محمد مومن، حق الكد وال�عاية- دراسة لحق المر�أة في اقت�ام الممتلكات المكت�سبة خلال الزواج في ضوء بعض الأأعراف المغربية- المطبعة والوراقة الوطنية 

بمراكش، الطبعة الأأولى 2006، ص 19.
31- جــاء في قرار لمحكمة النقض: "المحكمة لما لم يثبت لها بمقبول �أن الطاعنة ساهمت فعليا في تنمية �أموال الأأسرة، واعتبرت �أن الخدمة المنزلية من التزاماتها 

نها طبقت القانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا". العادية، طبقا للمادة 51 من مدونة الأأسرة، وقضت برفض الطلب، فاإ
قرار محكمة النقض عدد 770، صادر بتاريخ 2016/12/06 في الملف الشرعي عدد 2016/1/2/154.

32- اعتبرت محكمة النقض �أن:"الزوجة يحق لها طلب الحصول على مقابل عما ساهمت به في تنمية الأأموال المكت�سبة �أثناء الزوجية، كما �أن تقدير ن�سبة 
م�اهمتها في تنمية هذه الأأموال يخضع لل�لطة التقديرية للمحكمة"

-قرار محكمة النقض، عدد 579، صادر بتاريخ 11 /11/ 2006، في الملف عدد 2006/1/2/245.
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يلاحـــظ أن نصيـــب الزوجيـــن مـــن الأمـــوال المكتســـبة يطـــرح فـــي حالـــة انفصـــال العلاقـــة الزوجيـــة 	 
بالطـــلاق والتطليـــق، ولا توضـــح هـــذه المـــادة مـــدى إمكانيـــة مطالبـــة الأزواج بنصيبهـــم مـــن هـــذه 
الأمـــوال أثنـــاء قيـــام العلاقـــة الزوجيـــة، أو فـــي حالـــة الوفـــاة، حيـــث تختلـــط التركـــة بنصيـــب الزوجـــة 

أو الـــزوج الباقـــي علـــى قيـــد الحيـــاة.

وللتغلـــب علـــى هـــذه الإشـــكاليات يقتـــرح المجلـــس تدقيـــق مقتضيـــات المـــادة 49 مـــن مدونـــة الأســـرة لتكـــون . 		
أكثـــر وضوحـــا، مـــن خـــلال التنصيـــص علـــى أنـــواع الأنظمـــة الماليـــة التـــي يمكـــن لأطـــراف اختيارهـــا، 

وحقـــوق الطرفيـــن والتزاماتهمـــا، واجـــراءات تغييـــر النظـــام المالـــي وتصفيـــة الأمـــوال.

اشـــعار . 6	 فـــي  العـــدول  واجـــب  جانـــب  الـــى  المجلـــس  يقتـــرح   49 للمـــادة  ملزمـــة  قـــوة  إعطـــاء  أجـــل  ومـــن 
المتعاقديـــن بمقتضيـــات هـــذه المـــادة، إضافـــة بنـــد الـــى نمـــوذج عقـــد الـــزواج، يتعلـــق باختيـــار الزوجيـــن 
للنظـــام المالـــي، واضافـــة نمـــوذج يحـــدد بقـــرار لوزيـــر العـــدل يتضمـــن الأنظمـــة الماليـــة الموجـــودة وحقـــوق 

والتزامـــات الطرفيـــن بحســـب كل نـــوع نظـــام مالـــي يتـــم اختيـــاره.

ومـــن أجـــل تجـــاوز إشـــكاليات تقديـــر العمـــل المنزلـــي يقتـــرح المجلـــس التنصيـــص فـــي المـــادة 49 علـــى أن . 7	
العمـــل المنزلـــي مـــن طـــرف أحـــد الزوجيـــن يعتبـــر مســـاهمة منهمـــا فـــي تنميـــة أمـــوال الأســـرة.

تستند هذه المقترحات إلى الاعتبارين الأساسيين التاليين:. 8	

أولا: الاســـتجابة لتوصيـــة لجنـــة حقـــوق المـــرأة المغـــرب بســـن أحكام قانونيـــة تكفـــل للمـــرأة، عنـــد فسخ 
الـــزواج، حقوقـــا متســـاوية في الممتـــلكات المكتســـبة أثنـــاء الـــزواج، تماشـــيا مـــع مـــا تنـــص عليـــه المادة 16 
مـــن اتفاقيـــة القضـــاء على جميـــع أشكال التمـــييز ضـــد المـــرأة مـــن واجـــب الـــدول الأطـــراف في اتخـــاذ جميـــع 
التـــدابير المناســـبة للقضـــاء على التمـــييز ضـــد المـــرأة في كافـــة الأمـــور المتعلقـــة بالـــزواج والعلاقـــات الأســـرية، 
وبوجـــه خـــاص تضمـــن، على أســـاس تســـاوي الرجـــل والمـــرأة: »-ح: نفـــس الحقـــوق لـــكلا الـــزوجين فيمـــا 
يتعلـــق بملكيـــة وحيـــازة الممتـــلكات، والإشـــراف عليهـــا، وإدارتهـــا، والتمتـــع بهـــا، والتصـــرف فيهـــا، ســـواء بلا 

مقابـــل أو مقابـــل عـــوض ذي قيمـــة«.

ثانيـــا: تعزيـــز قـــدرة القـــوانين الوطنيـــة على المســـاهمة في تحقيـــق الهـــدف الخامـــس مـــن أهـــداف التنميـــة 
لســـنة 2030 الـــذي ينـــص على الاعتراف بأعمـــال الرعايـــة غير مدفوعـــة الأجـــر، والعمـــل المنزلي، وتعزيـــز 
الحمايـــة  سياســـات  وضـــع  خلال  مـــن  ذلـــك  كل  وتقديـــر  الأســـرة،  داخـــل  المعيشـــية  المســـؤولية  تقاســـم 

الاجتماعيـــة.
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توصيات

تعديل المادة 49 وذلك ب:	 

إضافـــة عبـــارة العمـــل المنزلـــي للفقـــرة الأخيـــرة مـــن المـــادة 49 لتصبـــح كالتالـــي: مـــع مراعـــاة 	 
العمـــل المنزلـــي لـــكل واحـــد مـــن الزوجيـــن ومـــا قدمـــه مـــن مجهـــودات ومـــا تحمّلـــه مـــن أعبـــاء 

لتنميـــة أمـــوال الأســـرة«.

إضافة بند الى نموذج عقد الزواج، يتعلق باختيار الزوجين للنظام المالي.	 

 اضافـــة نمـــوذج يحـــدد بقـــرار لوزيـــر العـــدل يتضمـــن الأنظمـــة الماليـــة الموجـــودة وحقـــوق 	 
افقـــة المســـتنيرة. والتزامـــات الطرفيـــن بحســـب كل نـــوع نظـــام مالـــي يتـــم اختيـــاره ضمانـــا للمو

مـــن مدونـــة الأســـرة بإضافـــة مطبـــوع خـــاص يتعلـــق بالأنظمـــة الماليـــة 	   6	 المـــادة  تعديـــل 
العـــدل. بقـــرار لوزيـــر  يحـــدد شـــكله ومضمونـــه 

تعديـــل المـــادة 322 مـــن المدونـــة الخاصـــة بالحقـــوق المتعلقـــة بالتركـــة، بإضافـــة نصيـــب 	   
أحـــد الزوجيـــن مـــن الأمـــوال المكتســـبة بعـــد الـــزواج لتصبـــح كالتالـــي: »تتعلـــق بالتركـــة حقـــوق 
خمســـة تخـــرج علـــى الترتيـــب الآتـــي: 1- الحقـــوق المتعلقـــة بعيـــن التركـــة، 3-نفقـــات تجهيـــز 
3-ديـــون الميـــت، بمـــا فيهـــا نصيـــب الـــزوج مـــن الأمـــوال المكتســـبة بعـــد  الميـــت بالمعـــروف، 
الـــزواج، 4-الوصيـــة الصحيحـــة النافـــذة، 	-المواريـــث بحســـب ترتيبهـــا فـــي هـــذه المدونـــة«؛

الطلاق والتطليق 19

خصصـــت مدونـــة الأســـرة الكتـــاب الثانـــي منهـــا لانحـــلال ميثـــاق الزوجيـــة وآثـــاره، حيـــث نصـــت علـــى أنـــه: . 9	
لا ينبغـــي اللجـــوء إلـــى حـــل ميثـــاق الزوجيـــة بالطـــلاق أو بالتطليـــق إلا اســـتثناء، وفـــي حـــدود الأخـــذ بقاعـــدة 
أخـــف الضرريـــن، لمـــا فـــي ذلـــك مـــن تفكيـــك لأســـرة وإضـــرار بالأطفـــال33، كمـــا أشـــارت إلـــى أن عقـــد الـــزواج 
ينحـــل بالوفـــاة أو الفســـخ أو الطـــلاق أو التطليـــق أو الخلـــع34، و تترتـــب علـــى انحـــلال عقـــد الـــزواج آثـــاره 
المنصـــوص عليهـــا في هـــذه المدونـــة، وذلـــك مـــن تاريـــخ: وفـــاة أحـــد الـــزوجين أو الحكـــم بوفاتـــه؛ الـــفسخ أو 

الـــطلاق أو التطليـــق أو الخلـــع35.

33- المادة 70 من مدونة الأأسرة.

34- المادة 71 من مدونة الأأسرة.

35- المادة 72 من مدونة الأأسرة.
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يـــرى المجلـــس أن تطبيـــق المقتضيـــات المتعلقـــة بانحـــلال ميثـــاق الزوجيـــة أفـــرز العديـــد مـــن الاختـــلالات . 60
التـــي يمكـــن إجمالهـــا بشـــكل تركيبـــي فـــي الإشـــكالات الثـــلاث التاليـــة:

ــا أبقـــت علـــى �أ-  رغـــم أن مدونـــة الأســـرة أخضعـــت جميـــع أنـــواع الطـــلاق والتطليـــق لرقابـــة القضـــاء، فإنهـ
تمييـــز غيـــر مبـــرر بيـــن الزوجيـــن فـــي ممارســـة المســـاطر القانونيـــة المتاحـــة، حيـــث وضعـــت مســـاطر خاصـــة 
للشـــقاق  التطليـــق  فـــي  ويتمثـــلان  معـــا  للزوجيـــن  متاحـــة  ومســـاطر  الانفـــرادي،  الطـــلاق  وهـــو  للـــزوج 
والطـــلاق الاتفاقـــي، ومســـاطر متاحـــة للزوجـــة فقـــط مثـــل التطليـــق لأحـــد الأســـباب المنصـــوص عليهـــا فـــي 
المـــادة 98، وطـــلاق الخلـــع. وقـــد أدى هـــذا الوضـــع الـــى خلـــق تمييـــز علـــى مســـتوى الواقـــع مـــن خـــلال عـــدم 
قبـــول طلبـــات التطليـــق المقدمـــة مـــن طـــرف أزواج رجـــال فـــي حالـــة غيبـــة الزوجـــة، أو للضـــرر، بعلـــة أن 

هـــذه المســـاطر متاحـــة للزوجـــات فقـــط؛

إبقـــاء مدونـــة الأســـرة علـــى التمييـــز بيـــن مســـاطر الطـــلاق والتطليـــق، بحيـــث تســـتوجب قيـــام الأزواج بعـــد ب- 
صـــدور الحكـــم القضائـــي باســـتنفاذ إجـــراءات الاشـــهاد علـــى وقـــوع الطـــلاق لـــدى عدليـــن فـــي مســـاطر 
الطـــلاق، وتعتبـــر الحكـــم القضائـــي فـــي مســـاطر التطليـــق كافيـــا لإنهـــاء العلاقـــة الزوجيـــة دون حاجـــة 
للإشـــهاد عليـــه، ويـــؤدي عـــدم المـــام بعـــض المتقاضيـــن بالقانـــون للتمييـــز بيـــن مســـاطر الطـــلاق والتطليـــق 
الـــى خلـــق أوضـــاع مضطربـــة، كأن يســـتنفذ الـــزوج إجـــراءات الطـــلاق، وحينمـــا يصـــدر حكـــم قضائـــي 
بالإشـــهاد عليـــه، لا يقـــوم بذلـــك، فتضطـــر الزوجـــة لتقديـــم طلـــب جديـــد. وتؤكـــد احصائيـــات تطبيـــق 
مدونـــة الأســـرة، أنـــه وبالرغـــم مـــن تعـــدد مســـاطر الطـــلاق والتطليـــق، إلا أنـــه تـــم اختزالهـــا فـــي مســـطرتين 
أساســـيتين همـــا التطليـــق للشـــقاق، والطـــلاق الاتفاقـــي، مـــع اســـتمرار حـــالات التطليـــق للغيبـــة، والتـــي 

تتصـــف مقتضياتهـــا بالتعقيـــد.

ه اســـتمرار تـــداول بعـــض المصطلحـــات الحاطـــة بكرامـــة المـــرأة، حيـــث لاتـــزال المدونـــة تحتفـــظ بمصطلـــح 	-
»المتعـــة« الـــذي ي�ســـيء العلاقـــة الزوجيـــة ويحصرهـــا فـــي المتعـــة الجنســـية. ويســـجل المجلـــس أن اجتهـــاد 
محكمـــة النقـــض بإســـقاط حـــق الزوجـــة طالبـــة التطليـــق للشـــقاق فـــي الاســـتفادة مـــن المتعـــة36 كنـــوع مـــن 
التعويـــض الـــذي تحكـــم بـــه المحكمـــة تلقائيـــا وذلـــك اعتمـــادا على مقتضيـــات المادة 400 مـــن مدونـــة 
الأســـرة، قـــد أدى إلى حرمـــان عـــدد كـــبير مـــن النســـاء في الوصـــول الى حقهـــن في التعويـــض وجبر الضـــرر 
اللاحـــق بهـــن، بـــل والى تعريضهـــن لأشكال متعـــددة مـــن العنـــف الـــزوجي بغيـــة الضغـــط عليهـــن، مـــن طـــرف 

الأزواج لتقديـــم دعـــاوى للتطليـــق، تهربـــا مـــن المســـتحقات37؛

لإ في حالة الطلاق �أو التطليق الذي يتم  36- يتعلق الأأمر بقرار محكمة النقض عدد433 بتاريخ 21 /2010/09، وجــاء فيه ما يلي.: "المتعة لإ يحكم بها اإ
نما يحكم لها بالتعويض بعد �أن تثبت م�ؤولية الزوج  نه لإ يحكم لها بالمتعة، واإ بناء على طلب الزوج، �أما في حالة التطليق للشقاق بناء على طلب الزوجة فاإ

عن الفراق".
37- �أنظر لمزيد من التفاصيل: 

-المجلس الوطني لحقوق الان�ان: عدم الانصاف من العنف يعدم الإإرادة الإإن�انية للمر�أة: تقرير عن حملة تشجيع التبليغ عن العنف ومناهضة الإإفلات من 
العقاب، 22 �أكتوبر 2022.
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ه رغـــم أن مدونـــة الأســـرة اعتبـــرت الصلـــح إلزاميـــا فـــي جميـــع مســـاطر الطـــلاق والتطليـــق ماعـــدا التطليـــق 	-
للغيبـــة، كمـــا اعتبـــره الزاميـــا فـــي باقـــي النزاعـــات المتعلقـــة بالأحـــوال الشـــخصية38، إلا أن الاحصائيـــات 
الرســـمية تؤكـــد فشـــل هـــذه المؤسســـة في حـــل المنازعـــات الأســـرية، لعـــدة أســـباب، منهـــا، عـــدم الفصـــل 
بين الـــصلح وبين البـــت في القضيـــة، بحيـــث أن القـــا�سي الـــذي يقـــوم بالـــصلح بين الـــزوجين، هـــو واحـــد 
مـــن أعضـــاء الهيئـــة التي تبـــت في النزاع، رغـــم اخـــتلاف مهمـــة الـــصلح عـــن مهمـــة الحكـــم، فـــضلا عـــن 
ضعـــف المـــوارد البشـــرية والماليـــة وعـــدم التفـــرغ لـــدى القضـــاة المكلـــفين بالـــصلح، وغيـــاب الوســـاطة غير 

القضائيـــة.

للتغلـــب علـــى الإشـــكالات المذكـــورة أعـــلاه، يقتـــرح المجلـــس معالجـــة الثغـــرات القانونيـــة التـــي تكـــرس . 61
التمييـــز واللامســـاواة فـــي واقـــع الممارســـة انطلاقـــا مـــن المداخـــل الأربعـــة التاليـــة:

ه مـــن 	- الجنســـين  بيـــن  تمييـــز  تنطـــوي علـــى  قـــد  التـــي  القانونيـــة  المقتضيـــات  تعديـــل جميـــع  أو  الغـــاء   
أجـــل اعمـــال مبـــدأي المســـاواة والمناصفـــة اللذيـــن كرســـهما الدســـتور فـــي جميـــع مقتضيـــات مدونـــة 
الأســـرة، إضافـــة إلـــى ضـــرورة تبســـيط المســـاطر والإجـــراءات لتيســـير فعليـــة ولـــوج عمـــوم المتقاضيـــن 
الـــى العدالـــة. ولتحقيـــق هـــذا الهـــدف يقتـــرح المجلـــس توحيـــد مســـاطر الطـــلاق والتطليـــق بالإبقـــاء علـــى 
التطليـــق فقـــط طالمـــا أن جميـــع المســـاطر تمـــارس تحـــت رقابـــة القضـــاء، مـــع الاحتفـــاظ بمســـطرتين 
: التطليـــق باتفـــاق الزوجيـــن )الطـــلاق الاتفاقـــي حاليـــا(؛ والتطليـــق بنـــاء علـــى طلـــب أحـــد الزوجيـــن 

)التطليـــق لأســـباب المحـــددة فـــي المادتيـــن 94 و98 حاليـــا(.

ه الصلـــح، 	- إجـــراءات  نطـــاق  توســـيع  المجلـــس  يقتـــرح  المجـــال،  فـــي  المقارنـــة  التجـــارب  بأفضـــل  وعمـــلا 
بمأسســـة الوســـاطة فـــي النزاعـــات القضائيـــة واعتبارهـــا مرحلـــة الزاميـــة قبـــل اللجـــوء الـــى التطليـــق 
القضائـــي، فضـــلا عـــن تخويـــل المحكمـــة صلاحيـــة تطبيـــق تدابيـــر الحمايـــة المقـــررة فـــي قانـــون محاربـــة 
العنـــف ضـــد النســـاء بشـــكل تلقائـــي ضمـــن الإجـــراءات الوقتيـــة المقـــررة طبقـــا للمـــادة 121 مـــن مدونـــة 

الأســـرة.

ه مـــن مدونـــة الأســـرة 	- 4 و51  بنـــاء علـــى المادتيـــن  مـــن منظـــور الرعايـــة المشـــتركة للزوجيـــن  وانطلاقـــا 
يقتـــرح المجلـــس أيضـــا إعـــادة تنظيـــم المســـتحقات المترتبـــة عـــن الطـــلاق والتطليـــق بمـــا يكفـــل مراعـــاة 

الوضعيـــة الماليـــة للزوجيـــن معـــا وتحملهمـــا واجـــب الانفـــاق المشـــترك علـــى الأســـرة.

ه تجويـــد المصطلحـــات المعتمـــدة فـــي المدونـــة بشـــكل عـــام وتلـــك الخاصـــة بمقتضيـــات العلاقـــة الزوجيـــة 	-
بشـــكل خـــاص، عبـــر حـــذف المصطلحـــات التـــي ت�ســـيء العلاقـــة الزوجيـــة أو تمتهـــن كرامـــة أطرافهـــا.

ذا �أحيلت القضية على القاضي اسستدعى حالإ الأأطراف اإلى الجل�ة. 38- ينص الفصل 180 من قانون الم�طرة المدنية على �أنه: "اإ
يجب على الأأطراف �أن يحضروا في هذه الجل�ة الأأولى شخصيا �أو بواسطة ممثلهم القانوني وتجرى دائما محاولة التصالح.

ذا تم التصالح �أصدر القاضي حالإ حكما يثبت الإتفاق وينه�ي النزاع وينفذ بقوة القانون ولإ يقبل �أي طعن". اإ
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تتأســـس هـــذه المقترحـــات التـــي تهـــدف إلـــى عقلنـــة وترشـــيد الطـــلاق وتعزيـــز حمايـــة حقـــوق الزوجيـــن . 62
التـــي تفيـــد أن عـــدد حـــالات الطـــلاق  إلـــى مســـطرة الطـــلاق، علـــى المعطيـــات الرســـمية  أثنـــاء اللجـــوء 
لســـنة 2021، بلـــغ مـــا مجموعـــه 26957 حالـــة طـــلاق، يتصدرهـــا الطـــلاق الاتفاقـــي الـــذي انتقـــل مـــن 
77 %مـــن مجمـــوع  مـــا يمثـــل نســـبة  2021، وهـــو  20655 حالـــة ســـنة  إلـــى   2004 1860 حالـــة ســـنة 
حـــالات الطـــلاق. وفـــي المقابـــل شـــهد الطـــلاق الرجعـــي تراجعـــا ملحوظـــا، ليبلـــغ ســـنة 2021 حوالـــي 526 
حالـــة طـــلاق مقابـــل 7146 حالـــة خـــلال ســـنة 2004. كمـــا تؤكـــد هـــذه الاحصائيـــات أيضـــا أن التطليـــق 
للشـــقاق يتصـــدر أنـــواع التطليـــق، وقـــد عرفـــت نســـبته ارتفاعـــا ملحوظـــا حيـــث انتقـــل مـــن7213 حكمـــا 
ســـنة 2004 إلـــى 62686 حكمـــا ســـنة 2021، بنســـبة تشـــكل حوالـــي 99 %مـــن مجمـــوع الأحـــكام الصـــادرة 
بالتطليـــق39، فـــي المقابـــل يتأكـــد مـــن حصيلـــة تطبيـــق مدونـــة الأســـرة اختفـــاء عـــدد مـــن المســـاطر التـــي لـــم 

تعـــد مفعلـــة، كالطـــلاق المملـــك وطـــلاق الخلـــع، والتطليـــق للإيـــلاء والهجـــر.

كمـــا يعتبـــر المجلـــس أن المقترحـــات بمداخلهـــا الأربعـــة مـــن شـــأنها تعزيـــز انســـجام المقتضيـــات القانونيـــة . 63
التـــي تنظـــم انحـــلال ميثـــاق الزوجيـــة مـــع نـــص المـــادة 16 مـــن اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز 
ضـــد المـــرأة التـــي تدعـــو الـــدول الأطـــراف إلـــى اتخـــاذ جميـــع التدابيـــر المناســـبة للقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد 
فـــي كافـــة الأمـــور المتعلقـــة بالـــزواج والعلاقـــات الأســـرية، وبوجـــه خـــاص تضمـــن، علـــى أســـاس  المـــرأة 

تســـاوي الرجـــل والمـــرأة: ج( نفـــس الحقـــوق والمســـؤوليات أثنـــاء الـــزواج وعنـــد فســـخه..؛«.

توصيات

حذف التمييز بين الطلاق والتطليق والإبقاء فقط على التطليق القضائي؛	 

حـــذف مســـطرة الاشـــهاد علـــى وقـــوع الطـــلاق واعتبـــار التطليـــق مـــن تاريـــخ صـــدور الحكـــم 	 
القضائـــي؛

اقـــع وبالأخـــص )طـــلاق الخلـــع، الطـــلاق 	  حـــذف المســـاطر التـــي أصبحـــت متجـــاوزة فـــي الو
المملـــك، التطليـــق للعيـــب، التطليـــق للإيـــلاء والهجـــر(؛

الإبقـــاء علـــى مســـطرتين للتطليـــق القضائـــي: التطليـــق باتفـــاق الزوجيـــن، أو التطليـــق بنـــاء 	 
علـــى طلـــب أحـــد الزوجيـــن للأســـباب التاليـــة: للشـــقاق، للضـــرر، للغيبـــة، لعـــدم الانفـــاق؛

39- اإحصائيات وزارة العدل لعام 2022 قدمت بتاريخ 17 �أكتوبر 2022.
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الانـسسان لحـسسوق  الوطـسسي  المجـسسس  مذـسسرة 

الأسسسسرة مدونسسسة  مراجعسسسة  حسسسول 

مأسســـة الوســـاطة الأســـرية واعتبارهـــا مرحلـــة الزاميـــة قبـــل المرحلـــة القضائيـــة، وتعـــدد 	 
أشـــكال الوســـاطة، بيـــن الوســـاطة القضائيـــة التـــي يقـــوم بهـــا القضـــاة المكلفـــون بالصلـــح 
التـــي  بهـــذه المهمـــة؛ والوســـاطة غيـــر القضائيـــة  للقيـــام  التفـــرغ والتخصـــص  مـــع ضمـــان 
يمكـــن القيـــام بهـــا خـــارج المحاكـــم مـــن طـــرف مؤسســـات مختصـــة، مـــع التأكيـــد علـــى حظـــر 

الوســـاطة فـــي قضايـــا العنـــف الأســـري؛

بمـــا يكفـــل مراعـــاة 	  التطليـــق القضائـــي  عـــن  المترتبـــة  الماليـــة  تنظيـــم المســـتحقات  إعـــادة 
الأســـرة؛ علـــى  المشـــترك  الانفـــاق  معـــا وتحملهمـــا واجـــب  للزوجيـــن  الماليـــة  الوضعيـــة 

حـــذف مصطلـــح المتعـــة وحفـــظ حـــق المتضـــرر مـــن انهـــاء العلاقـــة الزوجيـــة مـــن الزوجيـــن فـــي 	 
الحصـــول علـــى تعويـــض يحـــدد فـــي إطـــار قواعـــد المســـؤولية المدنيـــة.

ضمـــن 	   103.13 قانـــون  فـــي  المقـــررة  الحمايـــة  تدابيـــر  تطبيـــق  صلاحيـــة  المحكمـــة  تخويـــل 
الإجـــراءات الوقتيـــة طبقـــا للمـــادة 121 مـــن مدونـــة الأســـرة دون اشـــتراط وجـــود دعـــوى 

فـــي الموضـــوع، مـــن قبيـــل:  زجريـــة 

إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛1 

إنـــذار المعتـــدي بعـــدم الاعتـــداء، فـــي حـــال التهديـــد بارتـــكاب العنـــف، مـــع تعهـــده بعـــدم 1 
الاعتـــداء؛

إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين؛1 

إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج؛1 

الأمـــر بالإيـــداع بمؤسســـات الإيـــواء أو مؤسســـات الرعايـــة الاجتماعيـــة للمـــرأة المعنفـــة 1 
التـــي تحتـــاج وترغـــب فـــي ذلـــك.
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خصصـــت مدونـــة الأســـرة القســـم الأول مـــن كتابهـــا الثالـــث لموضـــوع البنـــوة والنســـب، وأكـــدت علـــى أن . 64
البنـــوة تتحقـــق بتنســـل الولـــد مـــن أبويـــه، وهـــي شـــرعية وغيـــر شـــرعية40، كمـــا أن النســـب هـــو »لحمـــة 
شـــرعية بين الأب وولـــده تنتقـــل مـــن الســـلف إلى الخلـــف«41. وقـــد اعـــتبرت المدونـــة أن البنـــوة تكـــون 
الفـــراش والشبهـــة  في  المتمثلـــة  النســـب،  أســـباب  مـــن  قيـــام سبـــب  في حـــالات  بالنســـبة لأب  شـــرعية 
الـــزواج بالمصاهـــرة أو الرضـــاع  والاقـــرار، وتنتـــج جميـــع الآثـــار المترتبـــة على النســـب شـــرعا42 فيمنـــع 
وتســـتحق نفقـــة القرابـــة والارث43. كمـــا أكـــدت المدونـــة علـــى أنـــه: لا تترتـــب علـــى البنـــوة غير الشـــرعية 
بالنســـبة لأب أي أثـــر مـــن آثـــار البنـــوة الشـــرعية44، بينمـــا تســـتوي البنـــوة لأم فـــي الآثـــار المترتبـــة عنهـــا، 

ســـواء كانـــت شـــرعية أو غير شـــرعية45.

ويســـجل المجلـــس أن مقتضيـــات كتـــاب البنـــوة والنســـب تتصـــف بالغمـــوض وعـــدم الوضـــوح وعـــدم . 	6
التطبيـــق علـــى  فـــي  فـــي خلـــق عـــدة اختـــلالات  مـــا أســـهم  الطفـــل الفضلـــى، وهـــو  اســـتحضار مصلحـــة 

امتـــداد قرابـــة عقديـــن مـــن الزمـــن، يمكـــن اجمالهـــا فيمـــا يلـــي:

اســـتعمال عبـــارات غيـــر دقيقـــة وغيـــر واضحـــة مـــن خـــلال عـــدم التنصيـــص بشـــكل واضـــح علـــى اســـتعمال 	 
الخبـــرة الجينيـــة كوســـيلة لإثبـــات النســـب أو لنفيـــه، واســـتعمال عبـــارات بديلـــة ومختلفـــة مـــن قبيـــل: 
»خبـــرة تفيـــد القطـــع«46، »الوســـائل الشـــرعية فـــي اثبـــات النســـب«47، »الوســـائل الأخـــرى المقـــررة شـــرعا، 

بمـــا فـــي ذلـــك الخبـــرة القضائيـــة«48.

اعتبـــار الخبـــرة الجينيـــة مجـــرد وســـيلة لإثبـــات النســـب أو لنفيـــه، وليســـت ســـببا للحـــوق النســـب، وهـــو 	 
مـــا يـــؤدي الـــى تقييـــد اعمالهـــا بضـــرورة اثبـــات العلاقـــة الشـــرعية، كشـــرط مســـبق للجـــوء اليهـــا، علـــى 

خـــلاف الإقـــرار بالنســـب الـــذي تتصـــف شـــروطه بالبســـاطة بالنســـبة لـــأب؛

تتنافـــى مقتضيـــات مدونـــة الأســـرة مـــع تطـــورات العلـــوم والاكتشـــافات الحديثـــة فـــي ميـــدان الطـــب مـــن 	 

40- المادة 142 من مدونة الأأسرة.

41- المادة 150 من مدونة الأأسرة.
42- المادتان 144 و152 من مدونة الأأسرة.

43- المادة 157 من مدونة الأأسرة.
44- المادتان 148 من مدونة الأأسرة.
45- المادتان 146 من مدونة الأأسرة.

46- المادة 153 من مدونة الأأسرة.

47- المادة 156 من مدونة الأأسرة.

48- المادة 158 من مدونة الأأسرة.
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خـــلال اعتمـــاد أمـــد أق�ســـى للحمـــل مدتـــه ســـنة49، وأمـــد أقـــل مدتـــه 6 أشـــهر، وتقييـــد اللجـــوء الـــى الخبـــرة 
عـــدم  رغـــم  اللعـــان50،  تقـــنين  واســـتمرار  ونفيـــه،  النســـب  اثبـــات  في  الحاســـمة  آثارهـــا  رغـــم  الجينيـــة 

الواقـــع؛ أرض  على  تطبيقـــه  إمكانيـــة 

التمييـــز بيـــن الأبويـــن فـــي تحمـــل مســـؤولية الأبنـــاء المزداديـــن خـــارج إطـــار الـــزواج، مـــن خـــلال التنصيـــص 	 
علـــى أن البنـــوة غيـــر الشـــرعية ملغـــاة بالنســـبة لـــأب، وترتيـــب آثارهـــا بالنســـبة لـــأم بغـــض النظـــر عـــن 
طبيعتهـــا، شـــرعية أو غيـــر شـــرعية، وهـــو مـــا يعتبـــر تمييـــزا بيـــن الجنســـين، وتمييـــزا بيـــن الأطفـــال بحســـب 

الوضعيـــة العائليـــة لأبويـــن؛

فـــي مواجهـــة الأطفـــال المزداديـــن مـــن أبويـــن غيـــر 	  تحمـــل بعـــض الأحـــكام القضائيـــة أوصافـــا تمييزيـــة 
متزوجيـــن، مـــن خـــلال عبـــارات مـــن قبيـــل: »ابـــن الزنـــا«، »مجهـــول النســـب«، كمـــا تحيـــل علـــى مؤسســـات 
مـــن قبيـــل الإحالـــة علـــى قاعـــدة »لا يجتمـــع حـــد ونســـب«،  »فقهيـــة« أضحـــت غيـــر موجـــودة قانونـــا 

»للعاهـــر الحجـــر«..

يـــرى المجلـــس أن معالجـــة هـــذه الاختـــلالات فـــي التطبيـــق تتطلـــب اعتمـــاد صياغـــة قانونيـــة واضحـــة . 66
للكتـــاب المتعلـــق بالبنـــوة والنســـب، والتنصيـــص علـــى الخبـــرة الجينيـــة واعتبارهـــا ســـببا للحـــوق النســـب، 
وإلغـــاء كل تمييـــز بيـــن الأطفـــال بحســـب الوضعيـــة العائليـــة لأبويـــن، وإلغـــاء كل تمييـــز بيـــن الأبويـــن فـــي 

تحمـــل مســـؤولية أبنائهمـــا.

تجـــد مقترحـــات المجلـــس بخصـــوص كتـــاب البنـــوة والنســـب ســـندها فـــي كونهـــا تســـمح بملاءمـــة مدونـــة . 67
الأســـرة المغربيـــة مـــع مجموعـــة المواثيـــق الدوليـــة التـــي صادقـــت عليهـــا المملكـــة، وأهمهـــا:

إعـــلان حقـــوق الطفـــل الـــذي اعتمدتـــه الجمعيـــة العامـــة لأمـــم المتحـــدة لســـنة 1959 )المعتـــرف 	 
بـــه فـــي الإعـــلان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان( الـــذي ينـــص فـــي المـــادة الأولـــى علـــى أنـــه: »يجـــب أن یتمتـــع 
الطفـــل بجميـــع الحقـــوق المقـــررة فـــي هـــذا الإعـــلان. ولـــكل طفـــل بـــلا اســـتثناء أن یتمتـــع بهـــذه الحقـــوق 
دون أي تفريـــق أو تمييـــز بســـبب العـــرق أو اللـــون أو الجنـــس أو الدیـــن أو الـــرأي السيا�ســـي أو غيـــر 
السيا�ســـي، أو الأصـــل القومـــي أو الاجتماعـــي، أو الثـــروة أو النســـب أو أي وضـــع آخـــر یكـــون لـــه أو 

لأســـرته«.

إعـــلان جمعيـــة الأمـــم المتحـــدة لســـنة 1986 بشـــأن المبـــادئ الاجتماعيـــة والقانونيـــة المنطبقـــة علـــى 	 
حمايـــة ورفاهيـــة الأطفـــال )رقـــم 4185( الـــذي ينـــص علـــى مـــا يلـــي:

49- المادة 155 من مدونة الأأسرة.

50- المادة 153 من مدونة الأأسرة.
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المـــادة 8 11 تتعهـــد الـــدول الأطـــراف باحتـــرام حـــق الطفـــل فـــي الحفـــاظ علـــى هويتـــه بمـــا فـــي ذلـــك 	 
جنســـيته، واســـمه، وصلاتـــه العائليـــة، علـــى النحـــو الـــذي يقـــره القانـــون، وذلـــك دون تدخـــل 

غيـــر شـــرعي.

المـــادة 8 21 إذا حـــرم أي طفـــل بطريقـــة غيـــر شـــرعية مـــن بعـــض أو كل عناصـــر هويتـــه، تقـــدم 	 
الـــدول الأطـــراف المســـاعدة والحمايـــة المناســـبتين مـــن أجـــل الإســـراع بإعـــادة إثبـــات هويتـــه.

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )1966(، وخاصة:	 

المـــادة 23 1. الأســـرة هـــي الوحـــدة الجماعيـــة الطبيعيـــة والأساســـية فـــي المجتمـــع، ولهـــا حـــق 	 
التمتـــع بحمايـــة المجتمـــع والدولـــة.

تســـاوى 	  لكفالـــة  المناســـبة  التدابيـــر  العهـــد  هـــذا  فـــي  الأطـــراف  الـــدول  تتخـــذ   4 الفقـــرة: 
حقـــوق الزوجيـــن وواجباتهمـــا لـــدى التـــزوج وخـــلال قيـــام الـــزواج ولـــدى انحلالـــه. وفـــى حالـــة 
الانحـــلال يتوجـــب اتخـــاذ تدابيـــر لكفالـــة الحمايـــة الضروريـــة لـــلأولاد فـــي حالـــة وجودهـــم.

المـــادة 24 11 يكـــون لـــكل ولـــد، دون أي تمييـــز بســـبب العـــرق أو اللـــون أو الجنـــس أو اللغـــة 	 
أو الديـــن أو الأصـــل القومـــي أو الاجتماعـــي أو الثـــروة أو النســـب، حـــق علـــى أســـرته وعلـــى 

المجتمـــع وعلـــى الدولـــة فـــي اتخـــاذ تدابيـــر الحمايـــة التـــي يقتضيهـــا كونـــه قاصـــرا.

	2 يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.

	3 لكل طفل حق في اكتساب جنسية.

-  العهـــد الـــدولي الخـــاص بالحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة لســـنة 1966 وخاصـــة )المادة 10( 
والبروتكـــول الاختيـــاري الملحـــق لســـنة 2008.

- الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل )1989( ، وخاصة :

المـــادة 1/7. يســـجل الطفـــل بعـــد ولادتـــه فـــورا ويكـــون لـــه الحـــق منـــذ ولادتـــه فـــي اســـم والحـــق 	 
فـــي اكتســـاب جنســـية، ويكـــون لـــه قـــدر الإمـــكان، الحـــق فـــي معرفـــة والديـــه وتلقـــى رعايتهمـــا.

المـــادة 8 /1. تتعهـــد الـــدول الأطـــراف باحتـــرام حـــق الطفـــل فـــي الحفـــاظ علـــى هويتـــه بمـــا 	 
فـــي ذلـــك جنســـيته، واســـمه، وصلاتـــه العائليـــة، علـــى النحـــو الـــذي يقـــره القانـــون، وذلـــك 
دون تدخـــل غيـــر شـــرعي، وفـــي الفقـــرة2.  إذا حـــرم أي طفـــل بطريقـــة غيـــر شـــرعية مـــن بعـــض 
أو كل عناصـــر هويتـــه، تقـــدم الـــدول الأطـــراف المســـاعدة والحمايـــة المناســـبتين مـــن أجـــل 

الإســـراع بإعـــادة إثبـــات هويتـــه.
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إن 	  القائـــل  بالمبـــدأ  الاعتـــراف  لضمـــان  جهدهـــا  الأطـــراف  الـــدول  تبـــذل   .1  /18 المـــادة 
الوالديـــن يتحمـــلان مســـؤوليات مشـــتركة عـــن تربيـــة الطفـــل ونمـــوه. وتقـــع علـــى عاتـــق 
الوالديـــن أو الأوصيـــاء القانونييـــن، حســـب الحالـــة، المســـؤولية الأولـــي عـــن تربيـــة الطفـــل 

ونمـــوه. وتكـــون مصالـــح الطفـــل الفضلـــى موضـــع اهتمامهـــم الأســـاس.

كمـــا تســـتند مقترحـــات المجلـــس علـــى مقتضيـــات الدســـتور الـــذي يؤكـــد علـــى أن الدولـــة تســـعى لتوفيـــر . 68
بصـــرف  متســـاوية،  بكيفيـــة  الأطفـــال،  لجميـــع  والمعنـــوي  الاجتماعـــي  والاعتبـــار  القانونيـــة،  الحمايـــة 
النظـــر عـــن وضعيتهـــم العائليـــة51، فضـــلا عمـــا تنـــص عليـــه مدونـــة الأســـرة مـــن أن لأطفـــال علـــى أبويهـــم 
الحقـــوق التاليـــة:«.. العمـــل علـــى تثبيـــت هويتهـــم والحفـــاظ عليهـــا خاصـــة، بالنســـبة للاســـم والجنســـية 
والتســـجيل فـــي الحالـــة المدنيـــة، النســـب والحضانـــة والنفقـــة طبقـــا لأحـــكام الكتـــاب الثالـــث مـــن هـــذه 

المدونـــة«52.

كمـــا تســـتند كذلـــك علـــى المرجعيـــة الإســـلامية الســـمحاء والتـــي أقـــرت مبـــدأ تشـــوف الشـــرع للحـــوق . 69
النســـب، ولذلـــك وســـعت مـــن وســـائل اثباتـــه، واعتبرتـــه وســـيلة لحمايـــة الطفـــل مـــن التمييـــز والوصـــم 

الاجتماعـــي.

وفضـــلا عـــن العناصـــر القانونيـــة الوطنيـــة والدوليـــة ومبـــادئ الإســـلام، يـــرى المجلـــس أن هنـــاك مبـــررات . 70
أخـــرى يفرضهـــا الواقـــع، تعضـــد اعتمـــاد الخبـــرة الجينيـــة، لاســـيما الهندســـة الوراثيـــة. ومـــن بينهـــا كثـــرة 
النزاعـــات المعروضـــة علـــى القضـــاء بصـــدد إثبـــات النســـب ونفيـــه، خاصـــة مـــا يتعلـــق بالـــزواج الغيـــر موثـــق 
وظاهـــرة الأطفـــال المولوديـــن خـــارج مؤسســـة الـــزواج. وإنـــه فـــي ظـــل التطـــور المهـــم الـــذي شـــهده العلـــم 
والطـــب فـــي الوقـــت الراهـــن، يبـــدو مـــن الضـــروري الأخـــذ بالخبـــرة الجينيـــة التـــي تســـاعد المحكمـــة علـــى 

تكويـــن قناعـــة راســـخة وقاطعـــة فيمـــا يخـــص إثبـــات النســـب أو نفيـــه.

توصيات

صياغـــة 	  واعتمـــاد  والبنـــوة  بالنســـب  المتعلقـــة  للمـــواد  القانونيـــة  الصياغـــة  مراجعـــة 
قانونيـــة حقوقيـــة بعيـــدة عـــن المصطلحـــات الفقهيـــة التـــي تفتـــح بـــاب التأويـــل وتزيـــد مـــن 
مجـــال الســـلطة التقديريـــة للمحاكـــم، تهـــدف أساســـا الـــى ســـد الثغـــرات القانونيـــة عبـــر 
صياغـــة واضحـــة تســـهل مهمـــة القضـــاء فـــي تطبيـــق المـــادة وتضمـــن فعليـــة حقـــوق جميـــع 

الأســـرة وكرامتهـــم؛ افـــراد 

51- الفصل 32 من الدسستور.
سرة. 52- المادة 54 من مدونة الأأ
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مراجعـــة كل المـــواد المتعلقـــة بالنســـب والبنـــوة باعتمـــاد مبـــدأ المســـؤولية المشـــتركة للأبويـــن 	 
وللدولـــة فـــي مراعـــاة المصلحـــة الفضلـــى للطفـــل؛

اعتبار الخبرة الجينية سببا للحوق النسب الى جانب الفراش، والإقرار، والشبهة؛	 

الآثـــار 	  كل  وترتيـــب  للأبويـــن  العائليـــة  الوضعيـــة  بســـبب  الأطفـــال  بيـــن  تمييـــز  كل  حـــذف 
الأبنـــاء؛ اتجـــاه  للأبويـــن  بالنســـبة  الجينيـــة  بالخبـــرة  النســـب  ثبـــوت  عـــن  المترتبـــة  القانونيـــة 

التنصيـــص علـــى جعـــل واجبـــات الخبـــرة الجينيـــة القضائيـــة علـــى عاتـــق الخزينـــة العامـــة 	 
فـــي حـــال تعـــذر أدائهـــا مـــن طـــرف الأمهـــات أو الأطفـــال باعتبـــار النســـب حقـــا للطفـــل وتعتبـــر 
الدولـــة مســـؤولة عـــن اتخـــاذ التدابيـــر اللازمـــة لحمايـــة الأطفـــال وضمـــان حقوقهـــم طبقـــا 

للمـــادة 4	 مـــن مدونـــة الأســـرة؛

الغـــاء المقتضيـــات المتعلقـــة بالبنـــوة التـــي تميـــز بيـــن البنـــوة الشـــرعية وغيـــر الشـــرعية والتـــي 	 
تتعـــارض مـــع التزامـــات المغـــرب الدوليـــة ومـــع مقتضيـــات الدســـتور وتوصيـــات لجنـــة حقـــوق 

الطفـــل.

النفقة 111

تطرقـــت مدونـــة الأســـرة الى مقتضيـــات النفقـــة في القســـم الثالـــث مـــن كتابهـــا الثالـــث المتعلـــق بالـــولادة 
ونتائجهـــا في المـــواد مـــن 187 الى 205 منهـــا، وخصصـــت البـــاب الأول لأحكام العامـــة، والبـــاب الثانـــي لنفقـــة 
الزوجـــة، والبـــاب الثالـــث لنفقـــة الأقـــارب، والبـــاب الرابـــع للالتزام بالنفقـــة. كمـــا أكـــدت المدونـــة على أن 
»نفقـــة كل إنســـان في مالـــه، إلا مـــا استـــثني بمقـــت�سى القانـــون«، وأن أســـباب وجـــوب النفقـــة على الـــغير 
ثلاثـــة: الزوجيـــة والقرابـــة والالتزام، كمـــا حـــددت مشـــمولات النفقـــة، ومـــا تعتمـــد عليـــه المحكمـــة في تقديرهـــا، 

ــا في شـــهر. وحـــددت أجـــل البـــت في هـــذه القضايـ

وقـــد أســـفرت مواكبـــة المجلـــس لتطبيـــق المقتضيـــات الخاصـــة بالنفقـــة عـــن تســـجيل مجموعـــة مـــن . 71
الاختـــلالات التـــي تلحـــق أحيانـــا ضـــررا بمصلحـــة مســـتحقيها، كمـــا تهـــدد التـــوازن المطلـــوب فـــي العلاقـــات 

ــاء قيـــام العلاقـــة الزوجيـــة أو بعـــد انحلالهـــا، ومـــن بينهـــا: الأســـرية ســـواء أثنـ
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الانـسسان لحـسسوق  الوطـسسي  المجـسسس  مذـسسرة 

الأسسسسرة مدونسسسة  مراجعسسسة  حسسسول 

فـــي تحمـــل واجـــب الانفـــاق علـــى أســـرتها، ســـواء 	  المـــرأة  عـــدم اعتـــراف مدونـــة الأســـرة بمســـاهمة 
مـــن خـــلال مســـاهمتها الماديـــة أو مســـاهمتها بالعمـــل المنزلـــي، وهـــو مـــا لا ينســـجم مـــع تنـــص عليـــه 
باقـــي مقتضيـــات المدونـــة مـــن جعـــل الأســـرة تحـــت الرعايـــة المشـــتركة للزوجيـــن53، وتحمـــل الزوجـــة 
مـــع الـــزوج مســـؤولية تســـيير ورعايـــة شـــؤون البيـــت والأطفـــال54، وأن لأطفـــال علـــى أبويهـــم عـــدة 

حقـــوق مـــن بينهـــا النفقـــة؛

ربـــط اســـتحقاق نفقـــة الزوجـــة بالبنـــاء، وربـــط الانفـــاق علـــى الأســـرة مـــن طـــرف الزوجـــة الموســـرة 	 
فـــي حالـــة عســـر زوجهـــا، بوجـــود أبنـــاء حيـــث نصـــت المـــادة 199 علـــى أنـــه: » إذا عجـــز الأب كليـــا أو 
جزئيـــا عـــن الإنفـــاق علـــى أولاده، وكانـــت الأم موســـرة، وجبـــت عليهـــا النفقـــة بمقـــدار مـــا عجـــز عنـــه 

الأب«؛

عدم احترام أجل شهر كحد أق�سى للبت في قضايا النفقة؛	 

 عـــدم تفعيـــل مقتضيـــات الفصـــل 179 مـــن قانـــون المســـطرة المدنيـــة المتعلـــق بالنفقـــة المؤقتـــة 	 
لعـــدم المطالبـــة بهـــا مـــن طـــرف مســـتحقي النفقـــة55؛

تفاوت المحاكم في تحديد مبالغ النفقة المحكوم بها؛	 

 إشـــكالية عـــبء الاثبـــات واعتمـــاد المحاكـــم علـــى أداء اليميـــن أو النكـــول عليـــه فـــي البـــت فـــي قضايـــا 	 
اســـتحقاق النفقـــة ؛

اختـــلاف الاجتهـــاد القضائـــي فـــي الاســـتجابة لطلبـــات تمكيـــن مســـتحقي النفقـــة مـــن الولـــوج الـــى 	 
النفقـــة؛ لتقديـــر  بالنفقـــة  للملـــزم  بالدخـــل والممتلـــكات  المتعلقـــة  المعطيـــات الخاصـــة 

اختـــلاف تاريـــخ اســـتحقاق النفقـــة بحســـب شـــخص مســـتحقيها، حيـــث يحكـــم بنفقـــة الأولاد مـــن 	 
الـــزوج عـــن الإنفـــاق الواجـــب  تاريـــخ التوقـــف عـــن الأداء56، ونفقـــة الزوجـــة مـــن تاريـــخ إمســـاك 

عليـــه57، ويحكـــم بنفقـــة الأبويـــن مـــن تاريـــخ تقديـــم الطلـــب58؛

53- المادة 4 من مدونة الأأسرة.
54- المادة 51 مدونة الأأسرة.

55- ينص الفصل 179 مكرر من قانون الم�طرة المدنية على �أنه: "... ريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة للقاضي �أن يحكم بنفقة مؤقتة لم�ستحقيها في 
ظرف شهر من تاريخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها

وينفذ هذا الحكم قبل الت�جيل وبمجرد الإإدلإء بن�خة منه".
56- المادة 200 من مدونة الأأسرة.
57- المادة 195 من مدونة الأأسرة.
58- المادة 204 من مدونة الأأسرة.



45

الطـــلاق 	  وقـــوع  حالـــة  فـــي  المكفوليـــن  الأطفـــال  علـــى  الانفـــاق  اســـتمرار  علـــى  التنصيـــص  اغفـــال 
والتطليـــق؛

عـــدم شـــمولية مبالـــغ النفقـــة المحكـــوم بهـــا، للمصاريـــف الإضافيـــة التـــي تســـتلزمها وضعيـــة الإعاقـــة 	 
لـــدى عـــدد مـــن مســـتحقي النفقـــة، وذلـــك بســـبب محدوديـــة دخـــل الملـــزم بـــالأداء؛

تبنـــي مفهـــوم واســـع للامســـاك العمـــدي عـــن أداء مبلـــغ النفقـــة المحكـــوم بهـــا، بافتـــراض المـــلاءة 	 
كأصـــل الـــى أن يثبـــت العكـــس59، وهـــو مـــا أدى الـــى ارتفـــاع عـــدد الأحـــكام الزجريـــة الصـــادرة مـــن 
أجـــل جنحـــة اهمـــال الأســـرة، طبقـــا للفصـــل 480 مـــن القانـــون الجنائـــي. وفي هـــذا الســـياق تـــشير 
احصائيـــات رئاســـة النيابـــة العامـــة الى تزايـــد عـــدد قضايـــا اهمـــال الأســـرة، والتي سجلـــت 5383 

قضيـــة ســـنة 2020 و 5409 قضيـــة ســـنة 2021؛

تخويـــل الأب الخيـــار بيـــن إبقـــاء الأبنـــاء المحضونيـــن فـــي بيـــت الزوجيـــة أو تهيـــيء محـــل ســـكنى جديـــد 	 
للطفـــل  الفضلـــى  المصلحـــة  مـــع  يتنافـــى  مـــا  وهـــو  المحـــل،  لكـــراء  مالـــي  مبلـــغ  تخصيـــص  أو  لهـــم، 
واســـتقراره النف�ســـي والاجتماعـــي فـــي مراعـــاة الوضعيـــة المعيشـــية التـــي كان عليهـــا قبـــل الطـــلاق.

ولمواجهـــة هـــذه الاختـــلالات يقتـــرح المجلـــس إعـــادة تنظيـــم مقتضيـــات النفقـــة وتأسيســـها علـــى مبـــدأ . 72
المســـاواة بيـــن الجنســـين والمصلحـــة الفضلـــى للطفـــل، مـــن أجـــل تجـــاوز الاختـــلالات التـــي كشـــف عنهـــا 
التطبيـــق العملـــي للمدونـــة، وذلـــك مـــن خـــلال: -الاعتـــراف بمســـاهمة الزوجـــة فـــي تحمـــل الانفـــاق علـــى 

الأســـرة، وعـــدم تقييـــد إلـــزام أحـــد الزوجيـــن فـــي حالـــة عســـره بالإنفـــاق علـــى الأســـرة بوجـــود أبنـــاء؛

بـــخبرات حســـابية قصـــد تقديـــر مبالـــغ النفقـــة  -اعتمـــاد كافـــة وســـائل الاثبـــات بمـــا في ذلـــك القيـــام 
المحكـــوم بهـــا، مـــع توســـيع صلاحيـــة المحكمـــة في الوصـــول الى كافـــة المعلومـــات المتعلقـــة بدخـــل الـــزوجين؛

-تفعيل الاقتطاع من المنبع بشكل تلقائي؛

-عـــدم اللجـــوء الى تطبيـــق مســـطرة اهمـــال الأســـرة إلا في حـــدود ضيقـــة، في حالـــة الإمســـاك العمـــدي عـــن 
تنفيـــذ الحكـــم القضائـــي المتعلـــق بالنفقـــة؛

ولضمـــان فعليـــة الولـــوج الـــى العدالـــة لفائـــدة الفئـــات الهشـــة يقتـــرح المجلـــس تفعيـــل واجـــب المحكمـــة فـــي . 73
اشـــعار مســـتحق النفقـــة بحقـــه فـــي طلـــب النفقـــة المؤقتـــة. كمـــا يؤكـــد علـــى ضـــرورة الأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار 
وجـــود أحـــد مســـتحقها فـــي وضعيـــة اعاقـــة، مـــع مـــا يترتـــب عـــن ذلـــك مـــن مصروفـــات إضافيـــة، وكذلـــك 
علـــى إمكانيـــة مراجعـــة النفقـــة فـــي حالـــة حصـــول تغييـــر فـــي وضـــع مســـتحقيها كمـــا فـــي حالـــة تطـــور اعاقتـــه؛

لإ بعد �أن يكون له مقدار نفقة نف�ه، وتفترض الملاءة الى �أن يثبت  59- تنص المادة 188 من مدونة الأأسرة على �أنه:" لإ تجب على الان�ان نفقة غيره اإ
العكس"
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وتتوخـــى مقترحـــات المجلـــس ملاءمـــة مقتضيـــات النفقـــة مـــع الاتفاقيـــات الدوليـــة المصادقـــة عليهـــا، . 74
وعلـــى رأســـها اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل التـــي تنـــص علـــى أن الأبويـــن يتحمـــلان معـــا مســـؤوليات مشـــتركة 
عـــن تربيتـــه، وأنـــه يقـــع عليهمـــا مســـؤولية تأميـــن ظـــروف المعيشـــة اللازمـــة لنمـــوه، ويتعيـــن اتخـــاذ التدابيـــر 
التشـــريعية المناســـبة لكفالـــة تحصيـــل نفقتـــه منهمـــا، فضـــلا عـــن مقتضيـــات الواقـــع التـــي تؤكـــد أن أكثـــر 

مـــن مليـــون عائلـــة تعيلهـــا نســـاء60.

توصيات

التنصيـــص علـــى تحمـــل الزوجيـــن معـــا واجـــب الانفـــاق علـــى الأســـرة، كل بحســـب دخلـــه 	 
ومجهـــوده، مـــن تاريـــخ العقـــد وعـــدم ربطـــه بالبنـــاء.

التنصيـــص علـــى واجـــب الـــزوج الموســـر فـــي الانفـــاق علـــى الأســـرة فـــي حالـــة اعســـار الـــزوج 	 
أبنـــاء. وجـــود  اشتراط  دون  الآخـــر، 

فـــي طلـــب النفقـــة 	  فـــي اشـــعار مســـتحق النفقـــة بحقـــه  التنصيـــص علـــى واجـــب المحكمـــة 
المؤقتـــة.

التنصيـــص علـــى حـــق المكفـــول فـــي اســـتمرار الانفـــاق عليـــه مـــن طـــرف الكافليـــن بعـــد انحـــلال 	 
العلاقـــة الزوجيـــة.

التنصيـــص علـــى بقـــاء الطفـــل المحضـــون ببيـــت الزوجيـــة رفقـــة الحاضـــن، وعـــدم اللجـــوء 	 
افقـــة  مو حالـــة  في  اســـتثنائية  بصفـــة  إلا  نقـــدا  المحضـــون  ســـكن  تكاليـــف  تحديـــد  إلى 

الحاضـــن.

60- معطيات المندوبية ال�امية للتخطيط.
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الحضانة 112

عرفـــت مدونـــة الأســـرة الحضانـــة بأنهـــا: »حفـــظ الولـــد ممـــا قـــد يضـــره، والقيـــام بتربيتـــه ومصالحـــه«61. . 	7
اللازمـــة لحفـــظ  بـــكل الإجـــراءات  المســـتطاع  قـــدر  يقـــوم  أن  الحاضـــن  يتعيـــن علـــى  أنـــه  وأكـــدت علـــى 
المحضـــون وســـلامته فـــي جســـمه ونفســـه، والقيـــام بمصالحـــه فـــي حالـــة غيبـــة النائـــب الشـــرعي، وفـــي حالـــة 

الضـــرورة إذا خيـــف ضيـــاع مصالـــح المحضـــون.

وقـــد أســـفرت مواكبـــة المجلـــس لتطبيـــق المقتضيـــات الخاصـــة بالحضانـــة عـــن تســـجيل مجموعـــة مـــن . 76
الاختـــلالات التـــي تلحـــق أحيانـــا كثيـــرة ضـــررا بمصلحـــة الطفـــل، كمـــا تهـــدد التـــوازن المطلـــوب فـــي العلاقـــات 

الأســـرية بعـــد انحـــلال ميثـــاق الزوجيـــة، ومـــن بينهـــا:

بيـــن الأبويـــن أثنـــاء قيـــام العلاقـــة 	  رغـــم تنصيـــص مدونـــة الأســـرة علـــى أن الحضانـــة تكـــون مشـــتركة 
الزوجيـــة، إلا أنهـــا لا تنـــص علـــى خيـــار الحضانـــة المشـــتركة بيـــن الأبويـــن بعـــد الانفصـــال، إذا مـــا تـــم 

التوافـــق بينهمـــا علـــى ذلـــك؛

يـــؤدي زواج الأم الحاضنـــة لســـقوط حضانتهـــا إذا كان عمـــر الطفـــل يتجـــاوز 7 ســـنوات، فـــي مقابـــل 	 
ذلـــك لا يـــؤدي زواج الأب الحاضـــن إلـــى ســـقوط حضانتـــه، وهـــو مـــا يعـــد تمييـــزا بيـــن الأبويـــن؛

يطـــرح شـــرط »القـــدرة علـــى تربيـــة المحضون«62إشـــكالا بخصـــوص إمكانيـــة اعتبـــاره مســـقطا لأهليـــة 	 
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة لاســـتحقاق حضانـــة الأطفـــال بعـــد انفصـــال العلاقـــة الزوجيـــة بالطـــلاق 
أو التطليـــق، اذ يمكـــن أن تـــؤدي بعـــض  الافتراضـــات الســـلبية المتعلقـــة بقـــدرة الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة علـــى الأبـــوة والأمومـــة، الـــى حرمـــان الوالديـــن ذوي الإعاقـــة مـــن الحصـــول علـــى حقهـــم فـــي 

الحضانـــة أو حقهـــم فـــي صلـــة الرحـــم؛

منحـــت مدونـــة الأســـرة لـــأب الخيـــار بعـــد الطـــلاق أو التطليـــق بيـــن تخصيـــص ســـكن لأطفـــال 	 
الســـكن المخصـــص  يكـــون  المذكـــور، وأحيانـــا لا  الســـكن  لكـــراء  مالـــي  مبلـــغ  أداء  أو  المحضونيـــن 
للطفـــل أو المبلـــغ المقـــدر لكرائـــه، كافيـــا للحفـــاظ علـــى نفـــس المســـتوى المعي�ســـي الـــذي كان يتمتـــع 

بـــه قبـــل الطـــلاق أو التطليـــق؛

لـــم تتطـــرق مدونـــة الأســـرة لحـــق أقـــارب الـــزوج غيـــر الحاضـــن فـــي زيـــارة المحضـــون مـــا عـــدا فـــي حالـــة 	 
الوفـــاة، حيـــث نصـــت علـــى أنـــه: إذا توفـــي أحـــد والـــدي المحضـــون، يحـــل محلـــه أبـــواه فـــي حـــق الزيـــارة 

المنظمـــة..63، ولـــم تتطـــرق إلـــى تنظيـــم الزيـــارة فـــي حالـــة ســـفر الـــزوج غيـــر الحاضـــن أو غيبتـــه؛

61- المادة 163 من مدونة الأأسرة.
62- المادة 173 من مدونة الأسرة.

63- المادة 185 من مدونة الأأسرة.
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فـــي حالـــة 	  القيـــام  الحاضـــن  لـــأم  تجيـــز  التـــي  المســـتعجلة  المصالـــح  مفهـــوم  المحكمـــة  لـــم توضـــح 
القانونيـــة؛ النيابـــة  مهـــام  ببعـــض  الاســـتعجال 

ولمواجهـــة هـــذه الاختـــلالات يقتـــرح المجلـــس إعـــادة تنظيـــم مقتضيـــات الحضانـــة وتأسيســـها علـــى مبـــدأ . 77
المســـاواة بيـــن الجنســـين والمصلحـــة الفضلـــى للطفـــل، مـــن أجـــل تجـــاوز الاشـــكالات التـــي كشـــف عنهـــا 
التطبيـــق العملـــي للمدونـــة، وذلـــك مـــن خـــلال احتـــرام حـــقّ الطفـــل فـــي التعبيـــر عـــن آرائـــه ومنحـــه الحـــق 
فـــي المشـــاركة فـــي الأحـــكام التـــي تتعلـــق بحضانتـــه والـــذي يســـتجيب كذلـــك لحقـــه فـــي الولـــوج الـــى القضـــاء، 
طبقـــا للمـــادة 12 مـــن اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل التـــي تنـــصّ علـــى حـــق الطفـــل بتكويـــن أرائـــه الخاصـــة وعلـــى 

وجـــوب إتاحـــة المجـــال أمامـــه والاســـتماع إليـــه فـــي أيّ إجـــراءٍ قضائـــيّ يمـــسّ بـــه.

كمـــا يدعـــو إلـــى التنصيـــص علـــى أن زواج الأم الحاضـــن لا يســـقط حضانتهـــا، والتنصيـــص علـــى عـــدم . 78
اخـــراج الحاضـــن مـــن الأبويـــن مـــن بيـــت الزوجيـــة فـــي حالـــة وقـــوع الطـــلاق أو التطليـــق، وتنظيـــم حـــق 
الزيـــارة لفائـــدة الأقـــارب فـــي حالـــة ســـفر الـــزوج غيـــر الحاضـــن أو غيبتـــه، والتنصيـــص علـــى مقتضيـــات 
تنظـــم الحضانـــة المشـــتركة بيـــن الأبويـــن بالاتفـــاق بعـــد انفصـــال العلاقـــة الزوجيـــة، وادمـــاج مقتضيـــات 

تراعـــي عـــدم التمييـــز بســـبب الإعاقـــة فـــي مقتضيـــات كتـــاب الحضانـــة.

وتتوخـــى مقترحـــات المجلـــس تـــدارك التأخـــر الحاصـــل فـــي مجـــال ملاءمـــة مدونـــة الأســـرة مـــع اتفاقيـــة . 79
القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة وخاصـــة المـــادة 16 التـــي تنـــص علـــى أنـــه: »تتخـــذ الـــدول 
الأطـــراف جميـــع التدابيـــر المناســـبة للقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة فـــي كافـــة الأمـــور المتعلقـــة بالـــزواج 
والعلاقـــات الأســـرية، وبوجـــه خـــاص تضمـــن، علـــى أســـاس تســـاوي الرجـــل والمـــرأة: و( نفـــس الحقـــوق 
والمســـؤوليات فيمـــا يتعلـــق بالولايـــة والقوامـــة والوصايـــة علـــى الأطفـــال وتبنيهـــم، أو مـــا شـــابه ذلـــك مـــن 
الأنظمـــة المؤسســـية الاجتماعيـــة، حيـــن توجـــد هـــذه المفاهيـــم فـــي التشـــريع الوطنـــي؛ وفـــي جميـــع الأحـــوال 

تكـــون مصالـــح الأطفـــال هـــي الراجحـــة«.
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كمـــا تســـتلهم هـــذه المقترحـــات مجموعـــة مـــن الحلـــول فـــي القانـــون المقـــارن إضافـــة إلـــى بعـــض الممارســـات . 80
الفضلـــى التـــي تبلـــورت فـــي ســـياقات مختلفـــة والتـــي تتوفـــر علـــى قوانيـــن تنـــص علـــى الحضانـــة المشـــتركة 
لأطفـــال64، فضـــلا عـــن قوانيـــن أخـــرى حاولـــت الموازنـــة بيـــن الحفـــاظ علـــى المصلحـــة الفضلـــى للطفـــل 
وبين حقـــوق الوالديـــن ذوي إعاقـــة في الحضانـــة والزيـــارة بالتنصيـــص صراحـــة على أن إعاقـــة أحـــد 

الأبويـــن لا تعـــتبر قرينـــة على عـــدم اســـتحقاقه للحضانـــة65.

قامة الطفل بالتناوب في منزل كل من الوالدين  64-- تنص المادة 373-2-9 من القانون المدني الفرنسي على �أنه " تطبيقا للمادتين ال�ابقتين، يجوز تحديد اإ
�أو في منزل �أحدهما

قامة بالتناوب يحدد مدتها. وبانتهاء المدة،  قامة الطفل، �أن ي�أمر مؤقتا باإ يمــكن للقاضي، بناء على طلب �أحد الوالدين �أو في حالة الخلاف بينهما حول تنظيم اإ
قامة الطفل بالتناوب في منزل كل من الوالدين �أو في منزل �أحدهما يتخذ القاضي قراراً نهائياً بش�أن اإ

قامة الطفل في منزل �أحد الوالدين، يحكم قاضي شؤون الأأسرة في شروط حقوق الزيارة للوالد الأآخر. ويمكن ممارسة هذا الحق في الزيارة  عندما يتم تحديد اإ
عندما تقتضي مصلحة الطفل ذلك، بقرار معلل بشكل خاص، في مكان الاجتماع الذي يعينه القاضي

عندما تقتضي مصلحة الطفل ذلك �أو عندما يشكل ت�ليم الطفل مباشرة اإلى الوالد الأآخر خطرا على �أحدهما، ينظم القاضي شروط الزيارة التي تخول 
الضمانات اللازمة. ويجوز له �أن ينص على �أن تتم الزيارة في مكان اجتماع يعينه، �أو بم�اعدة طرف ثالث موثوق به �أو ممثل لكيان قانوني مؤهل"

-وتنص المادة 374 من القانون المدني البلجيكي في فقرتها الثانية على �أنه "عندما لإ يعيش الوالدان معًا ويرفعان نزاعهما اإلى المحكمة، تصادق المحكمة على الإتفاق 
يواء الأأطفال ما لم يتعارض هذا الإتفاق بشكل واضح مع مصالح الطفل. المتعلق باإ

مكانية تحديد  في حــالة عــدم الإتفاق، وعند وجود سلطة �أبوية مشتركة، تنظر المحكمة على سبيل الأأولوية، بناءً على طلب �أحد الوالدين على الأأقل، في اإ
سكن الطفل بطريقة مت�اوية بين الوالدين

ذا ر�أت المحكمة �أن ال�كن المت�اوي لي�ت الصيغة الأأكثر ملاءمة، فقد تقرر نظام سكن غير مت�او. ومع ذلك، اإ
وتحكم المحكمة في �أي حال بحكم معلل بشكل خاص، مع مراعاة الظروف الملموسة للقضية ومصالح الأأطفال والأآباء".

المتحدة  العربية  بالإإمارات  المدني  الشخصية  الأأحوال  بــش�أن   2022 لعام   )41( رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  من  العاشرة  المادة  -تنص 
�أحد  اسستحواذ  عدم  في  بناء  للأأ حق  كذلك  وهي  الطلاق،  وقوع  بعد  والأأم  للأأب  ومت�او  مشترك  حق  الأأبناء  حضانة   " �أن  على 
الأأبناء على  الطلاق  آثار  � من  والحد  للمحضون  النف�سية  الصحة  على  حفاظاً  وذلك  ورؤيته،  الأأبن  بتربية  الأآخر  دون  الأأبوين 

 

ثبات الحضانة  الأأصل في حضانة الأأبناء هو اشتراك الأأب والأأم معاً في م�ؤولية تربية الأأبناء بعد وقوع الطلاق، ما لم يقدم الطرفان طلباً للمحكمة باإ
لمــن هو جدير بتحقيق مصالح المحضون، �أو يطلب �أحدهما التنازل كتابة �أمام المحكمة عن حقه في الحضانة، �أو تقديم طلب للمحكمة بعزل الطرف 
الحضانة،  الشخص في  اشتراك  �أو خطورة  الأأهلية،  مثل عوارض  المحكمة  تقبله  لأأي سبب  الحضانة  سقاط حقه في  واإ المشتركة  الحضانة  من  الأآخر 
فيها سقاط حقه  واإ الحضانة  من  الأآخر  الطرف  عزل  بقانون حالإت  المرسوم  لهذا  التنفيذية  اللائحة  دد  وتحح بمهامه،  المشترك  الحاضن  قيام  عــدم   �أو 

بطلب  التقدّم  منهما  لأأي  يحق  المشتركة،  الحضانة  �أمور  من  �أمر  �أي  في  والأأم  الأأب  اختلاف  حــالة  في 
الخلاف محل  الأأمر  في  للفصل  المحكمة  تدخّل  طلب  �أو  للاعتراض  لذلك  المعد  النموذج  وفق   لــلمحكمة 

."لــلمحكمة ال�لطة التقديرية لتقرير ما تراه مناسسباً لمصلحة المحضون وذلك بناءً على طلب �أي من الأأبوين بعد وقوع الطلاق
عــاقة لإ يمكن �أن تشكل �أساسا  65- ينص على سبيل المثال القانون س.ب 1188 الذي دخــل حيز التنفيذ بولإية كاليفورنيا في 01 يناير 2011 على �أن الإإ
عاقة من ش�أنه �أن يضر بصحة الطفل  اإ لإستبعاد الحق في الحضانة ما لم يثبت الطرف الاخر بشكل واضح ومقنع �أن منح الحضانة للشخص في وضعية 
وسلامته ورفاهيته، وينص قانون ولإية ميني�وتا رقم 518.17 على �أن "الاعــاقة لوحدها، كما تعرفها الفقرة 363A.03   سواء همت طالب الحضانة �أو 
عاقة كما هو  ذا كان الوالد يعاني من اإ الطفل لإ ينبغي �أن تحدد حضانة الطفل". وينص قانون ولإية �أيداهو الأأمريكية رقم 32-717 ق�م 32 -7 على ما يلي:"اإ
محــدد في هذا الق�م، فيحق له تقديم �أدلة ومعلومات تتعلق بالطريقة التي يمكن بها اسستخدام معدات التكيف �أو الخدمات الداعمة للقيام بم�ؤوليات تربية 
بلاغ الوالد بهذا الحق. ويتعين �أن ت�أخذ تقييمات اللياقة الأأبوية في الاعتبار اسستخدام المعدات التكيفية والخدمات الداعمة للأآباء  الطفل. ويجب على المحكمة اإ
ــاقة، ويجب �أن يتم اإجراؤها بواسطة شخص لديه خبرة في هذه المعدات والخدمات �أو بم�اعدة منه. لإ يجوز تف�ير �أي شيء في هذا الفصل على  ع ذوي الإإ

�أنه ي�مح بالتمييز على �أساس الإإعاقة".
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الانـسسان لحـسسوق  الوطـسسي  المجـسسس  مذـسسرة 

الأسسسسرة مدونسسسة  مراجعسسسة  حسسسول 

توصيات

تنظيم مسطرة الاستماع الى الطفل وتخفيض سن الاختيار الى 12 سنة. 	 

التنصيص على أن زواج الأب الحاضن أو الأم الحاضنة لا يسقط حضانتهما.	 

تنظيـــم الحضانـــة المشـــتركة بيـــن الأبويـــن كأحـــد الخيـــارات بعـــد انفصـــال العلاقـــة الزوجيـــة 	 
فـــي الاتفـــاق علـــى نظـــام الحضانـــة  بالطـــلاق أو التطليـــق والتنصيـــص علـــى حـــق الابويـــن 

المشـــتركة وتقاســـم فتراتهـــا يصـــادق عليـــه بمقـــرر قضائـــي.

عـــدم اعتبـــار التنـــازل عـــن الحضانـــة ســـببا لإســـقاطها فـــي حالـــة تغيـــر الأســـباب واعتمـــاد 	 
للطفـــل. الفضلـــى  مبـــدأ المصلحـــة 

فـــي تقديـــر مصلحـــة 	  إلـــى تقاريـــر الأخصائيّيـــن النفســـيّين والاجتماعييـــن   اســـتناد المحاكـــم 
الطفـــل، عبـــر تقييـــم وضعـــه النف�ســـيّ.

تنظيم حق الزيارة لأبوي الزوج غير الحاضن في حالة سفره أو تواجده بالخارج.	 

التنصيـــص علـــى بقـــاء الطفـــل المحضـــون بيـــت الزوجيـــة رفقـــة الحاضـــن، وعـــدم اللجـــوء 	 
افقـــة الحاضـــن. إلـــى تحديـــد تكاليفـــه نقـــدا إلا بصفـــة اســـتثنائية فـــي حالـــة مو

التأكيـــد علـــى أن إعاقـــة أحـــد الزوجيـــن لوحدهـــا لا تعتبـــر قرينـــة علـــى عـــدم قدرتـــه علـــى 	 
الحضانـــة.

 النيابة القانونية 113

انطلاقـــا مـــن الشـــكايات الـــواردة علـــى المجلـــس عمومـــا، وعلـــى الآليـــة الوطنيـــة لتظلـــم الأطفـــال ضحايـــا . 81
للمجلـــس  يتبيـــن  إعاقـــة،  وضعيـــة  فـــي  لأشـــخاص  الوطنيـــة  الآليـــة  وكـــذا  الطفـــل،  حقـــوق  انتهـــاكات 
الاختـــلالات  مـــن  مجموعـــة  تعتريـــه  القانونيـــة  والنيابـــة  الأهليـــة  كتـــاب  مـــواد  مقتضيـــات  تطبيـــق  أن 
التـــي يمكـــن ردهـــا إلـــى إشـــكاليتين رئيســـيتين : تتجلـــى الأولـــى فـــي تعـــارض مقتضيـــات هـــذا الكتـــاب مـــع 
مبـــدأ المســـاواة بيـــن الجنســـين والمصلحـــة الفضلـــى للطفـــل، فـــي حيـــن تتعلـــق الثانيـــة بعـــدم انســـجامه 
مـــع مقتضيـــات الاتفاقيـــة الدوليـــة المتعلقـــة بالأشـــخاص ذوي الإعاقـــة فيمـــا يتعلـــق بالأهليـــة المدنيـــة 

بإعاقـــة. للشـــخص المصـــاب 



51

ه اختلالات ناتجة عن تعارض مقتضيات النيابة القانونية مع مبدأ المساواة بين الجنسين	-

تعتبـــر ولايـــة الأب أصليـــة بينمـــا تعـــد ولايـــة الأم علـــى ســـبيل الاحتيـــاط، بحيـــث لا تكـــون الأم نائبـــا قانونيـــا 	 
علـــى أطفالهـــا إلا فـــي حالـــة عـــدم جـــود الأب، أو غيبتـــه، أو فقـــد أهليتـــه66؛

تتيـــح مدونـــة الأســـرة لأبويـــن إمكانيـــة اختيـــار و�ســـي علـــى الأبنـــاء، لكـــن يلاحـــظ أن و�ســـي الأب يتمتـــع 	 
بصلاحيـــات رقابيـــة أوســـع مـــن و�ســـي الأم، وهـــو مـــا يتعـــارض مـــع مبـــدأ المســـاواة بيـــن الجنســـين، ومـــع 

المصلحـــة الفضلـــى للطفـــل، لأن الهـــدف مـــن وجـــود و�ســـي هـــو حمايـــة المصالـــح الماليـــة للطفـــل؛

تكـــون ولايـــة الأم إمـــا مؤقتـــة أو دائمـــة، أمـــا ولايـــة الأب فتكـــون فـــي ســـائر الأحـــوال دائمـــة، فلـــأم أن 	 
تمـــارس الولايـــة المؤقتـــة قيامـــا بالمصالـــح المســـتعجلة للطفـــل رغـــم أن المشـــرع لـــم يوضـــح طبيعـــة هـــذه 

الحـــالات؛

تواجـــه الأم عـــدة صعوبـــات إداريـــة وواقعيـــة للقيـــام بمهـــام النيابـــة القانونيـــة علـــى أطفالهـــا، وهـــو مـــا 	 
واشـــتراط  القانـــون،  بقـــوة  الأم  بولايـــة  الاعتـــراف  عـــدم  فـــي  الإدارات  بعـــض  خـــلال ســـلوك  مـــن  يبـــدو 
صـــدور حكـــم قضائـــي تقريـــري بذلـــك67، أو الادلاء بوثائـــق إضافيـــة68، وهـــو مـــا يعـــرض مصالـــح الأطفـــال 

المســـتعجلة الـــى الهـــدر؛

اعتبـــار الأب نائبـــا شـــرعيا علـــى الأبنـــاء بحكـــم الشـــرع، يتيـــح لـــه ســـلطة التصـــرف فـــي المصالـــح الماليـــة 	 
قضائيـــة  أحـــكام  مـــن  اســـتفادتهم  حـــال  فـــي  لهـــم  الممنوحـــة  التعويضـــات  أو  الهبـــات  وفـــي  لأطفـــال 
بتعويضهـــم عـــن أضـــرار جـــراء حـــوادث ســـير مثـــلا بالرغـــم مـــن أن الأم هـــي الحاضنـــة لهـــم بعـــد الطـــلاق، 
وقـــد تفاجـــأ الأم التـــي فتحـــت حســـابا بنكيـــا لفائـــدة أطفالهـــا بـــأن الأب يســـحب مـــن هـــذا الحســـاب البنكـــي 

دون إذن منهـــا؛

عـــدم تفعيـــل مقتضيـــات المـــادة 239 مـــن مدونـــة الأســـرة التـــي تتيـــح لـــأم ولـــكل متبـــرع أن يشـــترط عنـــد 	 
تبرعـــه بمـــال علـــى شـــخص محجـــور ممارســـة النيابـــة القانونيـــة فـــي إدارة وتنميـــة المـــال المتبـــرع بـــه، ويكـــون 
هـــذا الشـــرط نافـــذ المفعـــول، وذلـــك بســـبب عـــدم وضـــوح مضمـــون هـــذه المـــادة ومـــا اذا كان يقتصـــر 
فقـــط علـــى الأمـــوال أم يشـــمل أيضـــا العقـــارات، فضـــلا عـــن غيـــاب أي مقتضيـــات لأجـــرأة هـــذه المـــادة 

علـــى المســـتوى العملـــي؛

66- المادة 238 من مدونة الأأسرة.
67- خــاصة في حالة الأأمهات العازبات حيت تكون الأأم نائبا شرعيا على الأأبناء بقوة القانون طبقا للمادة 238 وتــشترط بعض الإإدارات الادلإء ب�أحكام 

عدلية بشهادات  �أو الادلإء  قضائية، 
ثباتي على كونهن نائبا شرعيا على الأأبناء. شهادات عدلية بالولإية لتقديمها �أمام الإإدارات العامة والخاصة، كدليل اإ 68- تضطر بعض الأأمهات لإسستصدار اإ
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للابتـــزاز، حيـــث 	  تتعـــرض  يجعلهـــا  قـــد  المحضونيـــن  الأطفـــال  بمصالـــح  القيـــام  فـــي  الأم  ســـلطة  تقييـــد 
تضطـــر أحيانـــا للتنـــازل عـــن حقوقهـــا الماليـــة أو حقـــوق الأطفـــال مقابـــل الحصـــول علـــى توكيـــل أو إذن 

مـــن الـــزوج؛

تتعـــرض مصالـــح الأطفـــال المحضونيـــن للضـــرر نتيجـــة عجـــز الأم عـــن القيـــام بمصالحهـــم المســـتعجلة 	 
المصلحـــة  حســـاب  علـــى  النصـــوص  لبعـــض  الحرفـــي  بالتطبيـــق  والتمســـك  البيروقراطيـــة،  بســـبب 

للطفـــل؛ الفضلـــى 

لمعالجـــة الاختـــلالات الناجمـــة عـــن هـــذه الاشـــكالية، يقتـــرح المجلـــس إعـــادة تنظيـــم مقتضيـــات الكتـــاب . 82
الرابـــع المتعلقـــة بالأهليـــة والنيابـــة الشـــرعية، بمـــا يكفـــل احتـــرام مبـــدأ المســـاواة بيـــن الجنســـين، وذلـــك 

بجعـــل النيابـــة القانونيـــة أثنـــاء قيـــام العلاقـــة الزوجيـــة وبعـــد انفصالهـــا، مشـــتركة بيـــن الأبويـــن.

يجـــد هـــذا المقتـــرح ســـنده فـــي مجموعـــة مـــن الاتفاقيـــات التـــي صادقـــت عليهـــا المملكـــة، خاصـــة اتفاقيـــة . 83
حقـــوق الطفـــل التـــي تنـــص فـــي مادتهـــا 8 علـــى أنـــه: »تبـــذل الـــدول الأطـــراف قصـــارى جهدهـــا لضمـــان 
الاعتـــراف بالمبـــدأ القائـــل إن الوالديـــن يتحمـــلان مســـؤوليات مشـــتركة عـــن تربيـــة الطفـــل ونمـــوه. وتقـــع 
علـــى عاتـــق الوالديـــن أو الأوصيـــاء القانونييـــن، حســـب الحالـــة، المســـؤولية الأولـــي عـــن تربيـــة الطفـــل 
ونمـــوه. وتكـــون مصالـــح الطفـــل الفضلـــى موضـــع اهتمامهـــم الأسا�ســـي«. كمـــا يـــرى المجلـــس أن هـــذه 
المقترحـــات ســـتعزز ملاءمـــة مدونـــة الأســـرة مـــع مقتضيـــات اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز 
ضـــد المـــرأة خاصـــة المـــادة 16 التـــي تنـــص علـــى أنـــه: »تتخـــذ الـــدول الأطـــراف جميـــع التدابيـــر المناســـبة 
للقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة فـــي كافـــة الأمـــور المتعلقـــة بالـــزواج والعلاقـــات الأســـرية، وبوجـــه خـــاص 
تضمـــن، علـــى أســـاس تســـاوي الرجـــل والمـــرأة: د( نفـــس الحقـــوق والمســـؤوليات كوالـــدة، بغـــض النظـــر 
عـــن حالتهـــا الزوجيـــة، فـــي الأمـــور المتعلقـــة بأطفالهـــا؛ وفـــي جميـــع الأحـــوال، تكـــون مصالـــح الأطفـــال هـــي 
الراجحـــة؛ و( نفـــس الحقـــوق والمســـؤوليات فيمـــا يتعلـــق بالولايـــة والقوامـــة والوصايـــة علـــى الأطفـــال 
وتبنيهـــم، أو مـــا شـــابه ذلـــك مـــن الأنظمـــة المؤسســـية الاجتماعيـــة، حيـــن توجـــد هـــذه المفاهيـــم فـــي التشـــريع 

الوطنـــي؛ وفـــي جميـــع الأحـــوال تكـــون مصالـــح الأطفـــال هـــي الراجحـــة«.

وفضـــلا عـــن أهميتهـــا فـــي تعزيـــز ملاءمـــة التشـــريعات الوطنيـــة مـــع القانـــون الدولـــي، فـــإن هـــذا المقتـــرح . 84
القانونيـــة المشـــتركة لأبويـــن علـــى  النيابـــة  التـــي تطبـــق  المقارنـــة  التشـــريعات  مـــن  يســـتلهم مجموعـــة 
المـــادة  أطفالهمـــا، رغـــم انفصـــال العلاقـــة الزوجيـــة بالطـــلاق أو التطليـــق. وفـــي هـــذا الســـياق تر�ســـي 
 الســـلطة 

ً
372 مـــن القانـــون المدنـــي البلجيكـــي المبـــدأ العـــام المتمثـــل فـــي أن »الأب والأم يمارســـان معـــا

الأبوية، وتظـــل الســـلطة الابويـــة مشـــتركة بيـــن الاب والام حتـــى بعـــد الانفصـــال أو الطـــلاق، حيـــث تنـــص 
المـــادة 374 فـــي فقرتهـــا الأولـــى علـــى أنـــه »عندمـــا لا يعيـــش الأب والأم معًـــا، تظـــل ممارســـة الســـلطة الأبويـــة 

مشـــتركة ويطبـــق الاتفـــاق المنصـــوص عليـــه فـــي الفقـــرة 2 مـــن المـــادة 373.
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وتنـــص المـــادة 372 مـــن القانـــون المدنـــي الفرن�ســـي علـــى أن الابويـــن يمارســـان الســـلطة الابويـــة بشـــكل . 	8
الســـلطة  علـــى قواعـــد ممارســـة  يؤثـــر  الوالديـــن لا  انفصـــال  أن  علـــى   2	373 المـــادة  وتؤكـــد  مشـــترك 

الابويـــة. 

وتعطـــي المـــواد 192 و193 و195 مـــن قانـــون الاســـرة بمقاطعـــة الكيبيـــك الكنديـــة الولايـــة القانونيـــة . 86
علـــى الأبنـــاء للوالديـــن معـــا وتؤكـــد علـــى اســـتمرار الولايـــة لهمـــا حتـــى بعـــد صـــدور حكـــم بإســـناد الحضانـــة 

لأحدهمـــا وفـــي حالـــة وجـــود خـــلاف يرجـــع الـــى القضـــاء. 

توصيات

اعتبـــار النيابـــة القانونيـــة مشـــتركة بيـــن الأبويـــن ســـواء أثنـــاء قيـــام العلاقـــة الزوجيـــة أو بعـــد 	 
انفصالهـــا. 

حـــالات 	  فـــي  عنـــه  اســـقاطها  أو  الأبويـــن  لأحـــد  القانونيـــة  للنيابـــة  المحكمـــة  منـــح  إمكانيـــة 
قانونـــا. محـــددة 

تخويـــل و�ســـي الأم نفـــس صلاحيـــات و�ســـي الأب فـــي تتبـــع تســـيير النائـــب القانونـــي لشـــؤون 	 
المو�ســـى عليـــه ورفـــع الأمـــر الـــى القضـــاء عنـــد الحاجـــة.

اختـــلالات ناتجـــة عـــن عـــدم انســـجام مقتضيـــات كتـــاب الأهليـــة والنيابـــة القانونيـــة مـــع اتفاقيـــة 	-ه
الأشـــخاص فـــي وضعيـــة إعاقـــة.

علـــى الرغـــم مـــن كـــون المغـــرب كان مـــن الـــدول الســـباقة إلـــى المصادقـــة علـــى الاتفاقيـــة الدوليـــة لحقـــوق . 87
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة وعلـــى البرتوكـــول الاختيـــاري الملحـــق بهـــا عـــام 2009 إلا أن مقتضيـــات مدونـــة 

الأســـرة لا تتـــلاءم مـــع مضمـــون الاتفاقيـــة، وهـــو مـــا يبـــدو مـــن خـــلال الاختـــلالات التاليـــة:

مثـــل 	  وغامضـــة  دقيقـــة  غيـــر  مفاهيـــم  واعتمـــاد  الإعاقـــة،  لمفهـــوم  الأســـرة  مدونـــة  تعريـــف  عـــدم 
تأويـــل؛ مـــن  أكثـــر  الســـفه“...تقبل  ”الجنـــون“،  ”العتـــه“، 

لـــم تتطـــرق المدونـــة لحالـــة الأشـــخاص ذوي إعاقـــة جســـدية أو عجـــز جســـماني شـــديد يؤثـــر فـــي 	 
اســـتقلالهم فـــي التعبيـــر عـــن ارادتهـــم بشـــكل ســـليم ويحـــول دون مباشـــرة حقوقهـــم إلا بمســـاعدة 

شـــخص آخـــر بصفـــة مســـتقلة؛
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 لـــم يحســـم المشـــرع فـــي مدونـــة الأســـرة فـــي موضـــوع الأهليـــة القانونيـــة لأشـــخاص ذوي الإعاقـــة وفـــق 	 
مـــا تق�ســـي بـــه أحـــكام هـــذه الاتفاقيـــة مـــن ملاءمـــة القوانيـــن واتخـــاذ التدابيـــر والإجـــراءات المســـاعدة 
القانونيـــة  الضمانـــات  وتوفيـــر  كاملـــة  القانونيـــة  أهليهـــم  ممارســـة  علـــى  الإعاقـــة  ذوي  لأشـــخاص 

هـــذه المســـاعدة. لمنـــع ســـوء اســـتعمال  والقضائيـــة 

فـــي وضعيـــة إعاقـــة 	  تســـتعمل مدونـــة الأســـرة المفهـــوم التقليـــدي للنيابـــة القانونيـــة علـــى الأشـــخاص 
ذهنيـــة والـــذي يكـــرس دور النائـــب القانونـــي عنهـــم كوكيـــل يمـــارس مهامهـــم فـــي إطـــار الوكالـــة حيـــث يتـــم 

د.
َ
ســـان

ُ
العمـــل بالقـــرار البديـــل، عـــوض القـــرار الم

تتيـــح مدونـــة الأســـرة لأبويـــن إمكانيـــة اختيـــار و�ســـي علـــى الأبنـــاء، لكنهـــا لا تتيـــح لأشـــخاص صلاحيـــة 	 
اختيـــار و�ســـي عليهـــم أو اختيـــار نائبهـــم القانونـــي.

التنصيـــص علـــى 	  بإعاقـــة ذهنيـــة دون  الشـــخص المصـــاب  تنظـــم مدونـــة الأســـرة مســـطرة زواج 
مشـــاركته فـــي إجـــراءات زواجـــه69، مكرســـة بذلـــك المفهـــوم التقليـــدي للنيابـــة القانونيـــة القائمـــة 
علـــى القـــرار البديـــل، لا علـــى القـــرار المســـاند، فـــي المقابـــل تغفـــل التنصيـــص علـــى مســـطرة طـــلاق 

الشـــخص المصـــاب بإعاقـــة ذهنيـــة.

تنظيـــم . 88 إعـــادة  المجلـــس  يقتـــرح  أعـــلاه،  المذكـــورة  الاشـــكاليات  عـــن  الناجمـــة  الاختـــلالات  ولمعالجـــة 
مقتضيـــات الكتـــاب الرابـــع المتعلقـــة بالأهليـــة والنيابـــة القانونيـــة والمـــواد الأخـــرى ذات الصلـــة، بمـــا 
يكفـــل تدقيـــق مفهـــوم الإعاقـــة كأســـاس لقيـــام الحمايـــة القانونيـــة مـــن خـــلال اســـتحضار تنـــوع فئاتهـــا، 
درجاتهـــا،  وتنـــوع  النفســـية،  الاجتماعيـــة  أو  العقليـــة  أو  الذهنيـــة  أو  الجســـدية  الإعاقـــة  قبيـــل  مـــن 
واعتمـــاد التقييـــم الشـــمولي للإعاقـــة كأســـاس لاتخـــاذ القـــرار المســـاند والملائـــم مـــن طـــرف المحكمـــة.  
كمـــا يقتـــرح المجلـــس أيضـــا إقـــرار نظـــام مســـاعدة قانونيـــة ملائـــم لحاجيـــات الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة 
الجســـدية أو العجـــز الجســـماني يكفـــل احتـــرام إرادة هـــذه الفئـــات ويوفـــر الوســـائل المناســـبة لـــكل حالـــة 
مـــن حالاتهـــا واعتمـــاد مفهـــوم جديـــد للنيابـــة القانونيـــة علـــى الأشـــخاص فـــي وضعيـــة إعاقـــة ذهنيـــة قائـــم 

د، عـــوض نظـــام الوكالـــة القائـــم علـــى القـــرار البديـــل.
َ
ســـان

ُ
علـــى المســـاعدة فـــي الوصـــول الـــى القـــرار الم

لحقـــوق . 89 الدوليـــة  الاتفاقيـــة  مقتضيـــات  مـــع  الأســـرة  مدونـــة  ملائمـــة  تعزيـــز  المقترحـــات  هـــذه  تتوخـــى 
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، لاســـيما المـــادة 12)2( التـــي تنـــص علـــى حقهـــم فـــي الحصـــول علـــى الأهليـــة 
القانونيـــة، التـــي تشـــمل الحـــق فـــي ممارســـة جميـــع حقوقهـــم، والاعتـــراف بقراراتهـــم أمـــام القانـــون علـــى 
قـــدم المســـاواة مـــع بقيـــة الأشـــخاص ودون تمييـــز بســـبب الإعاقـــة. كمـــا تســـتلهم مقترحـــات المجلـــس 

69- المادة 23 من مدونة الأأسرة.
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أيضـــا توجهـــات مجموعـــة مـــن التشـــريعات المقارنـــة70 التـــي بـــادرت الـــى تحديـــث قوانينهـــا لملاءمتهـــا مـــع 
مضمون المادة 12 من اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، اعتمادا على مجموعة من المبادئ أبرزها:

مبـــدأ الضـــرورة: لا يجـــوز الأمـــر بإجـــراء مـــن إجـــراءات الحمايـــة لشـــخص فـــي وضعيـــة 1 
إعاقـــة إلا إذا كان هنـــاك اضطـــراب فـــي قدراتـــه يقت�ســـي ضـــرورة حقيقيـــة لحمايـــة 

مصالحـــه؛

مبـــدأ التناســـب: يجـــب أن يكيـــف الإجـــراء المتخـــذ مـــع حالـــة الشـــخص ذي إعاقـــة، 1 
وأن يعتمـــد اختيـــار التدبيـــر علـــى درجـــة القصـــور فـــي قـــدرات الشـــخص المـــراد حمايتـــه، 

وأن يكـــون محتـــواه فرديًـــا بحســـب كل حالـــة علـــى حـــدة؛

مبـــدأ التدابيـــر الأقـــل تقييـــدًا: لا ينبغـــي الأمـــر بأيـــة تدابيـــر تحـــد مـــن أهليـــة الشـــخص 1 
فـــي وضعيـــة إعاقـــة إذا كان هنـــاك تدبيـــر أقـــل تقييـــدًا يحقـــق نفـــس الحمايـــة )علـــى 
تنفيـــذ  مـــن خـــلال  كافٍ  بشـــكل  الشـــخص  توفيـــر مصالـــح  أمكـــن  إذا  المثـــال  ســـبيل 
وكالـــة الحمايـــة المســـتقبلية التـــي أبرمهـــا الطـــرف المعنـــي أو مـــن خـــلال تطبيـــق القواعـــد 

العامـــة للوكالـــة أو أي إجـــراء حمايـــة آخـــر أقـــل تقييـــدًا(؛

مبـــدأ تقريـــر المصيـــر: يجـــب أن يكـــون للشـــخص فـــي وضعيـــة إعاقـــة الحـــق فـــي اتخـــاذ 1 
قراراتـــه الخاصـــة، قـــدر المســـتطاع، فيمـــا يتعلـــق بجســـده وممتلكاتـــه وحياتـــه، طالمـــا 

كان قـــادرًا علـــى القيـــام بذلـــك؛

مبـــدأ المشـــاركة وحمايـــة الاســـتقلالية: يجـــب علـــى الو�ســـي أو أي ســـلطة أخـــرى تـــم 1 
تعيينهـــا لمســـاعدة الشـــخص فـــي وضعيـــة إعاقـــة، ضمـــان مشـــاركة جميـــع المعلومـــات 
وأخـــذ  القـــرارات  اتخـــاذ  عنـــد  معـــه  والتشـــاور  الخاصـــة،  بأمـــوره  يتعلـــق  فيمـــا  معـــه 
إعاقـــة  وضعيـــة  فـــي  للشـــخص  تســـمح  بطريقـــة  والتصـــرف  الاعتبـــار  بعيـــن  رغباتـــه 
للشـــخص  الاجتماعيـــة  الحيـــاة  فـــي  المشـــاركة  وكذلـــك  اســـتقلاليته  علـــى  بالحفـــاظ 

والدينيـــة. الثقافيـــة  احتياجاتـــه  وحمايـــة 
70- راجع على سبيل المثال القوانين التالية: 

.Adult Guardianship and Trusteeship Act, S.A. 2008, c A-4.2 )Alberta, Canada(-
.Assisted Decision-Making )Capacity( Act 2015 )Act No. 64/2015( )Irland.(-

 Loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme-
 à la dignité humaine, Belgique

 Ley 8/2021 de  2 de junio , por la que  se reforma la legislacion civil y procesal para el apoyo a las personas con-
.discapacidad en el ejercicio de su capacidad juridica. BOE-A2021-9233.Espana

Representation Agreement Act of British Columbia, R.S.B.C. 1996, Chapter 405, )British Columbia. Canada( -
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الانـسسان لحـسسوق  الوطـسسي  المجـسسس  مذـسسرة 

الأسسسسرة مدونسسسة  مراجعسسسة  حسسسول 

توصيات

مراجعـــة الصياغـــة القانونيـــة للمـــواد المتعلقـــة بالأهليـــة والنيابـــة الشـــرعية باعتمـــاد لغـــة 	 
قانونيـــة حقوقيـــة تحتـــرم كرامـــة الأشـــخاص فـــي وضعيـــة إعاقـــة.

تدقيـــق مفهـــوم الإعاقـــة باســـتحضار تنـــوع فئاتهـــا، مـــن قبيـــل الإعاقـــة الذهنيـــة أو العقليـــة 	 
أو الاجتماعيـــة النفســـية، واســـتحضار درجاتهـــا.

التأكيـــد علـــى تقييـــم الإعاقـــة كأســـاس لاتخـــاذ القـــرار المســـاند والملائـــم مـــن طـــرف المحكمـــة، 	 
مـــن خـــلال الانتقـــال مـــن النمـــوذج الطبـــي المعتمـــد فـــي مدونـــة الأســـرة حاليـــا، إلـــى نمـــوذج 
الإعاقـــة،  درجـــة  مدخـــل  يعتمـــد  مـــزدوج  منهـــج  علـــى  يقـــوم  التقييـــم،  فـــي  شـــامل  نســـقي 
وخلاصـــات التقريـــر التقييمـــي الوظيفـــي الاجتماعـــي لوضعيـــة الإعاقـــة فـــي علاقتهـــا ببيئـــة 

محيـــط العيـــش.

تكريـــس مفهـــوم جديـــد للنيابـــة القانونيـــة علـــى الأشـــخاص فـــي وضعيـــة إعاقـــة ذهنيـــة قائـــم 	 
د، عـــوض نظـــام الوكالـــة القائـــم علـــى القـــرار 

َ
ســـان

ُ
علـــى المســـاعدة فـــي الوصـــول الـــى القـــرار الم

البديـــل.

تقنيـــن  نظـــام مســـاعدة قانونيـــة ملائـــم لحاجيـــات الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة الجســـدية أو 	 
العجـــز الجســـماني البليـــغ.

تخويـــل الأشـــخاص صلاحيـــة اختيـــار نائبهـــم القانونـــي إســـوة بصلاحيـــة اختيـــار الو�ســـي علـــى 	 
الأبنـــاء.

تحديـــد القانـــون نوعيـــة القـــرارات التـــي يمكـــن للنائـــب القانونـــي أن يتخذهـــا والقـــرارات 	 
المخولـــة للشـــخص فـــي وضعيـــة إعاقـــة ذهنيـــة.

 إعـــادة تنظيـــم مســـطرة زواج المصـــاب بإعاقـــة ذهنيـــة طبقـــا للمـــادة 23 بضمـــان مشـــاركته 	 
فـــي الإجـــراءات، وتقنيـــن مســـطرة طلاقـــه. 

مراجعـــة بيئـــة المحكمـــة وإجراءاتهـــا وعملياتهـــا لضمـــان إمكانيـــة الولـــوج الفعلـــي للأشـــخاص 	 
ذوي الإعاقة.
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الوصية  114

خصصـــت مدونـــة الأســـرة الكتـــاب الخامـــس منهـــا للوصيـــة، حيـــث نظمتهـــا فـــي المـــواد مـــن 277 الـــى 320، . 90
وعرفتهـــا بأنهـــا: »عقـــد يوجـــب حقـــا فـــي ثلـــث مـــال عاقـــده يلـــزم بموثـــه«71، وتنعقـــد بإيجـــاب مـــن جانـــب 
فـــي وصيتـــه والغائهـــا أو ادخـــال شـــروط عليهـــا،  لـــه حـــق الرجـــوع  واحـــد وهـــو المو�ســـي72، حيـــث يبقـــى 
حتـــى لـــو التـــزام بعـــدم ذلـــك73، وتصـــح الوصيـــة لشـــخص معيـــن أو غيـــر معيـــن74، كمـــا تصـــح للجنيـــن75، 
كمـــا يصـــح أن يكـــون المو�ســـى بـــه عينـــا أو منفعـــة لمـــدة محـــددة أو مؤبـــدة76، كمـــا تصـــح أيضـــا فـــي حالـــة 

اختـــلاف الديـــن، إلا أنـــه : »لا وصيـــة لـــوارث إلا إذا أجازهـــا بقيـــة الورثـــة »77.

علـــى الرغـــم مـــن التقـــدم الـــذي شـــكلته مدونـــة الأســـرة فـــي مجـــال تعزيـــز المســـاواة بيـــن الجنســـين خاصـــة . 91
بعـــد إضافـــة الوصيـــة الواجبـــة للكتـــاب الخامـــس الخـــاص بالوصيـــة، فـــإن المجلـــس يســـجل اســـتمرار 
العديـــد مـــن الاختـــلالات فـــي تطبيـــق مقتضيـــات الوصيـــة علـــى النحـــو الـــذي يمـــس بحـــق الإنســـان فـــي 

التصـــرف فـــي أموالـــه، ومـــن أبرزهـــا مـــا يلـــي: 

اقتصـــرت مدونـــة الأســـرة علـــى تنظيـــم أحـــكام الوصيـــة دون باقـــي التبرعـــات، التـــي تبقـــى خاضعـــة لقوانيـــن 	 
أخـــرى عكـــس تشـــريعات أخـــرى خصصـــت كتابـــا للتبرعـــات يضـــم الـــى جانـــب الوصيـــة عقـــودا أخـــرى؛

رغـــم إمكانيـــة لجـــوء الأشـــخاص قيـــد حياتهـــم الـــى اجـــراء مـــا شـــاءوا مـــن تبرعـــات، إلا أن عـــدم الحصـــول 	 
علـــى المشـــورة القانونيـــة وضعـــف الوصـــول الـــى المعلومـــة يجعـــل عـــددا قليـــلا مـــن الأســـر تلجـــأ الـــى اجـــراء 

التصرفـــات القانونيـــة البديلـــة لنظـــام الإرث؛ 

رغـــم أهميـــة الوصيـــة فـــي تجســـيد إرادة صاحـــب المـــال فـــي تقســـيم تركتـــه بعـــد الوفـــاة، إلا أن المشـــرع 	 
قيدهـــا بضـــرورة عـــدم تجـــاوز الثلـــث، وبـــأن لا تكـــون لـــوارث، إلا بإجـــازة باقـــي الورثـــة، بحيـــث يبـــدو أن 

إرادة الورثـــة مقدمـــة علـــى إرادة صاحـــب المـــال؛

يلاحـــظ أن المشـــرع ينظـــم الوصيـــة الواجبـــة ضمـــن كتـــاب الإرث، وليـــس فـــي كتـــاب الوصيـــة، ورغـــم 	 
مراجعـــة أحـــكام الوصيـــة الواجبـــة ســـنة 2004، وإقـــرار حـــق الأبنـــاء مـــن جهـــة البنـــت فـــي الاســـتفادة 
مـــن نصيـــب أمهـــم فـــي تركـــة جدهـــم المتوفـــى قبلهـــا، إلا أن هـــذا الحـــق يســـتفيد منـــه فقـــط أولاد 

71- المادة 277 من مدونة الأأسرة.

72- المادة 284 من مدونة الأأسرة.

73- المادة 286 من مدونة الأأسرة.
74- المادتان 288 و289 من مدونة الأأسرة.

75- المادة 304 من مدونة الأأسرة.
76- المادة 294 من مدونة الأأسرة
77- المادة 280 من مدونة الأأسرة.
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الطبقـــة الأولـــى، بينمـــا يســـتفيد أولاد الأبنـــاء الذكـــور مـــن الوصيـــة الواجبـــة مهمـــا نزلـــوا؛

تقييد حرية المو�سي في الوصية بعدم تجاوز الثلث وبأن لا تكون لوارث إلا بإجازة باقي الورثة.	 

اعتبـــر المشـــرع أن التنزيـــل تســـري عليـــه مقتضيـــات الوصيـــة الاراديـــة، لكنـــه أغفـــل التنصيـــص علـــى 	 
اســـتفادة المتكفـــل بهـــم فـــي إطـــار قانـــون كفالـــة الأطفـــال المهمليـــن مـــن المقتضيـــات المتعلقـــة بالتنزيـــل أو 

بالوصيـــة الواجبـــة.

ولمعالجـــة هـــذه الاختـــلالات التـــي أظهرتهـــا الممارســـة خـــلال العقديـــن المنصرميـــن، يقتـــرح المجلـــس ثلاثـــة . 92
مداخـــل متكاملـــة: 

ه فـــي إطـــار تكريـــس مبـــدأ ســـلطان الإرادة يقتـــرح المجلـــس يقتـــرح المجلـــس تخويـــل الأفـــراد إمكانيـــة الاختيـــار 	-
بيـــن الوصيـــة وغيرهـــا مـــن التبرعـــات وبيـــن نظـــام الإرث، مـــع التأكيـــد علـــى حـــد أدنـــى لتدخـــل المشـــرع 
بقواعـــد آمـــرة لحمايـــة بعـــض الفئـــات الهشـــة، وللحيلولـــة دون اســـتغلال مقتضيـــات الوصيـــة وغيرهـــا 

مـــن عقـــود التبرعـــات كوســـيلة لحرمـــان النســـاء أو الفتيـــات مـــن الإرث. 

باقـــي 	-ه فـــي  عليهـــا  المنصـــوص  للتبرعـــات  الأفـــراد  ولـــوج  وتســـهيل  الوصيـــة،  علـــى  المفروضـــة  القيـــود  رفـــع 
القوانيـــن، والتـــي قـــد تكـــون بديـــلا علـــى نظـــام الإرث مـــع مواكبـــة ذلـــك بإصلاحـــات جبائيـــة تحفيزيـــة، 
مـــع توفيـــر المشـــورة القانونيـــة المســـبقة لضمـــان فعليـــة الولـــوج الـــى العدالـــة والـــى المعلومـــة القانونيـــة، 

للجميـــع، وللفئـــات الهشـــة علـــى وجـــه الخصـــوص.

ه كمـــا يقتـــرح أيضـــا نقـــل المقتضيـــات المتعلقـــة بالوصيـــة الواجبـــة الـــى كتـــاب الوصيـــة، وتوســـيع نطـــاق 	-
الاســـتفادة منهـــا لتشـــمل أيضـــا الأبنـــاء المتكفـــل بهـــم فـــي حالـــة عـــدم اســـتفادتهم مـــن وصيـــة أو تنزيـــل، مـــع 

تمديـــد نطـــاق الوصيـــة الواجبـــة لأحفـــاد مـــن جهـــة البنـــت لتشـــمل جميـــع الأبنـــاء مهمـــا نزلـــوا.

وتجـــد هـــذه المداخـــل الثلاثـــة ســـندها فـــي التوجـــه الـــذي أصبحـــت تكرســـه القوانيـــن الوطنيـــة والدوليـــة . 93
ابـــرام مـــا شـــاءوا مـــن تصرفـــات أو  فـــي  الـــى إقـــرار مبـــدأ ســـلطان الإرادة، وحريـــة الأشـــخاص  والرامـــي 
عقـــود، فـــإذا كان للشـــخص فـــي حياتـــه أن يبـــرم مـــا شـــاء مـــن عقـــود التبـــرع، فمـــن بـــاب أولـــى أن تكـــون لـــه 

نفـــس الحريـــة فـــي ابـــرام التصرفـــات المضافـــة الـــى مـــا بعـــد المـــوت.
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توصيات

تخويل صاحب المال سلطة اختيار النظام المطبق على أمواله، إما الوصية أو الميراث؛	 

حـــدود 	  تتجـــاوز  وبـــأن  الورثـــة،  لفائـــدة  تصـــح  بـــأن  الوصيـــة  علـــى  المفروضـــة  القيـــود  رفـــع 
الورثـــة؛ افقـــة  مو الـــى  حاجـــة  دون  الثلـــث، 

تمديـــد نطـــاق الاســـتفادة مـــن الوصيـــة الواجبـــة لتشـــمل أولاد البنـــت مـــن الذكـــور والانـــاث 	 
مهمـــا نزلـــوا؛

التنصيـــص علـــى اســـتفادة المتكفـــل بهـــم مـــن مقتضيـــات الوصيـــة الواجبـــة فـــي حالـــة عـــدم 	 
اســـتفادتهم مـــن الوصيـــة الاراديـــة أو التنزيـــل؛

تعميـــم المعلومـــة القانونيـــة حـــول العقـــود التبرعيـــة التـــي يمكـــن للأشـــخاص القيـــام بهـــا 	 
لفائـــدة الأبنـــاء والأقـــارب ومواكبـــة ذلـــك بإصلاحـــات جبائيـــة تحفيزيـــة.

نظام الإرث  	11

رغـــم أن مدونـــة الأســـرة أكـــدت مبـــدأ الرعايـــة المشـــتركة للزوجيـــن علـــى الأســـرة، إلا أن ذلـــك لـــم ينعكـــس . 94
علـــى مقتضيـــات الكتـــاب الســـادس منهـــا والمتعلـــق بالميـــراث، والـــذي بقـــي حامـــلا للعديـــد مـــن مظاهـــر 

التمييـــز وعـــدم المســـاواة، ومـــن صورهـــا:

صعوبـــات ثقافيـــة وقانونيـــة واجرائيـــة تحـــول دون وصـــول بعـــض النســـاء الـــى حقهـــن فـــي الإرث فـــي 	 
ظـــل غيـــاب أي جـــزاء قانونـــي فـــي حالـــة حرمانهـــن مـــن الارث؛

إشـــكاليات نظـــام التعصيـــب: ففـــي حالـــة وفـــاة أحـــد الزوجيـــن ووجـــود بنـــات دون أبنـــاء ينتقـــل جـــزء 	 
مـــن التركـــة إلـــى أقـــرب وارث بالتعصيـــب دون أن يتحمـــل واجـــب الانفـــاق علـــى البنـــات، كمـــا أن 
مقتضيـــات مدونـــة الأســـرة لا تســـتثني مســـكن الزوجيـــة والأمـــوال المخصصـــة لأســـرة مـــن التركـــة؛ 

اعتبـــار اختـــلاف الديـــن مانعـــا مـــن موانـــع الميـــراث ممـــا يـــؤدي الـــى عـــدم التـــوارث بيـــن الأبنـــاء وأمهـــم 	 
وبيـــن الزوجيـــن؛

اعتبـــار البنـــوة غيـــر الشـــرعية ملغـــاة بالنســـبة لـــأب، بحيـــث لا يقـــع التـــوارث بيـــن الطفـــل وبيـــن أبيـــه 	 
البيولوجـــي إلا فـــي حالـــة الإقـــرار بـــه، وهـــو مـــا يعتبـــر تمييـــزا بيـــن الأطفـــال بحســـب الوضعيـــة العائليـــة 

لأبوين؛
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المقتضيـــات المتعلقـــة بكتـــاب الميـــراث تعتبـــر مخالفـــة للقانـــون العـــام بالنســـبة لعـــدد مـــن بلـــدان 	 
الإقامـــة لمغاربـــة العالـــم، حيـــث يتـــم اســـتبعاد تطبيـــق مدونـــة الأســـرة لكونهـــا تميـــز بيـــن الجنســـين، 

وبيـــن الأطفـــال بحســـب الوضعيـــة العائليـــة لأبويـــن، وبحســـب الأنصبـــة، وبســـبب الديـــن؛

عـــدم توريـــث ذوي الأرحـــام حيـــث أن بنـــات الأخ أو العـــم علـــى ســـبيل المثـــال لا يرثـــن رغـــم أن أبنـــاء 	 
الأخ وأبنـــاء العـــم يرثـــون، وفـــي حالـــة وفـــاة شـــخص دون أن يتـــرك أحـــدا مـــن الورثـــة بالفـــرض أو 
التعصيـــب، باســـتثناء بنـــات الأخ أو بنـــات العـــم، فإنهـــن لا يرثـــن، وتنتقـــل التركـــة الـــى الســـلطة 
المكلفـــة بأمـــلاك الدولـــة؛  أمـــام هـــذا الوضـــع أصبحـــت الكثيـــر مـــن الأســـر، خاصـــة تلـــك التـــي لـــم 
ــأ بشـــكل متزايـــد الـــى القيـــام بإجـــراءات قانونيـــة -وأحيانـــا صوريـــة- كبديـــل عـــن  تـــرزق بذكـــور- تلجـ
القواعـــد الحاليـــة لنظـــام الميـــراث، مـــن قبيـــل البيـــع أو الصدقـــة أو الهبـــة، وذلـــك بهـــدف حمايـــة 
بناتهـــن مـــن قاعـــدة التعصيـــب ومـــا قـــد يواجهـــن مـــن حرمـــان مـــن ســـكنهن بعـــد وفـــاة الاب، أو بهـــدف 
حمايـــة أحـــد الزوجيـــن المتبقـــي علـــى الحيـــاة أو مـــن أجـــل تحقيـــق المســـاواة بيـــن الانـــاث والذكـــور مـــن 

أبنائهـــن.  

هـــذه الإجـــراءات، رغـــم ذلـــك، لا يمكنهـــا أن تكـــون حـــلا لكافـــة الأســـر المغربيـــة بالنظـــر للمخاطـــر 	 
التـــي قـــد تطرحهـــا والنزاعـــات التـــي قـــد تثيرهـــا، وكـــذا لمحدوديـــة وصـــول كافـــة الأســـر الـــى امكانيـــة 
اجرائهـــا ســـواء نتيجـــة التكاليـــف الماديـــة المرتبطـــة بهـــا أو الظـــروف الاجتماعيـــة لأســـرة، وبالتالـــي 
فـــلا يمكنهـــا أن تكـــون بديـــلا عـــن منظومـــة قانونيـــة عادلـــة ومنصفـــة وكفيلـــة بتوفيـــر حلـــول ملائمـــة، 

ــا المجتمـــع المغربـــي. تأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار الوضعيـــات والتحـــولات العميقـــة التـــي يعرفهـ

لمعالجـــة مظاهـــر التمييـــز التـــي لازالـــت تطبـــع نظـــام الإرث يجـــدد المجلـــس دعوتـــه الـــى مراجعـــة وتعديـــل . 	9
التـــي  الدوليـــة  الدســـتور والاتفاقيـــات  مبـــادئ  مـــع  يتما�ســـى  بمـــا  بالميـــراث  الخـــاص  الســـادس  الكتـــاب 
جميـــع  تعديـــل  أو  والغـــاء  الطفـــل،  حقـــوق  اتفاقيـــة  وخاصـــة  المملكـــة  اليهـــا  انضمـــت  او  صادقـــت 
المســـاواة  مبـــدأي  اعمـــال  أجـــل  مـــن  المـــرأة  تمييـــز ضـــد  تنطـــوي علـــى  قـــد  التـــي  القانونيـــة  المقتضيـــات 

الدســـتور. كرســـهما  اللذيـــن  والمناصفـــة 

وفـــي هـــذا الســـياق يؤكـــد المجلـــس علـــى مقترحـــه الســـابق بتخويـــل الأفـــراد إمكانيـــة الاختيـــار بيـــن الوصيـــة . 96
وغيرهـــا مـــن التبرعـــات وبيـــن نظـــام الإرث، مـــع ضمـــان حـــد أدنـــى لتدخـــل المشـــرع بقواعـــد آمـــرة لحمايـــة 
بعـــض الفئـــات الهشـــة، وللحيلولـــة دون اســـتغلال مقتضيـــات الوصيـــة وغيرهـــا مـــن عقـــود التبرعـــات 
كوســـيلة لحرمـــان النســـاء أو الفتيـــات مـــن الإرث، و حـــذف كل المقتضيـــات التمييزيـــة التـــي أصبحـــت 

متجـــاوزة فـــي الواقـــع78.

78- من بينها مثلا المادة 332 من مدونة الأأسرة.
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إن توصيـــات المجلـــس بمراجعـــة كتـــاب الإرث والوصيـــة تجـــد ســـندها فـــي كونهـــا تدعـــو الـــى تعزيـــز ملاءمـــة . 97
مدونـــة الأســـرة مـــع الاتفاقيـــات الدوليـــة: التـــي صـــادق عليهـــا المغـــرب، وعلـــى رأســـها اتفاقيـــة القضـــاء 
علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة التـــي نصـــت فـــي ديباجتهـــا علـــى مبـــدأ القضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد 
فـــي  المســـاواة  لمبـــدأ  يشـــكل خرقـــا  المـــرأة  التمييـــز ضـــد  أن  بالرجـــل، وأكـــدت  المـــرأة، وتعزيـــز مســـاواتها 
الحقـــوق واحتـــرام الكرامـــة الإنســـانية)..(؛ كمـــا ألزمـــت فـــي مادتهـــا الثانيـــة الـــدول الأطـــراف ليـــس فقـــط 
بشـــجب جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة، وإنمـــا باتخـــاذ الإجـــراءات المختلفـــة للقضـــاء علـــى جميـــع 
أشـــكال التمييـــز ومظاهـــره المختلفـــة، وذلـــك بتجســـيد أو إدمـــاج مبـــدأ المســـاواة بيـــن الرجـــل والمـــرأة فـــي 
دســـاتيرها الوطنيـــة، أو تشـــريعاتها المناســـبة الأخـــرى، وكفالـــة التحقيـــق العملـــي لهـــذا المبـــدأ مـــن خـــلال 
التشـــريع، وباتخـــاذ جميـــع التدابيـــر المناســـبة بمـــا فـــي ذلـــك التشـــريعي منهـــا، لتعديـــل، أو إلغـــاء، أو تغييـــر 
أو إبطـــال القائـــم مـــن القوانيـــن والأنظمـــة، والأعـــراف والممارســـات القائمـــة التـــي تشـــكل تمييـــزا ضـــد 

المـــرأة؛  

تأخـــذ هـــذه المقترحـــات كذلـــك بعيـــن الاعتبـــار مـــا أكـــدت عليـــه لجنـــة اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع . 98
أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة فـــي توصيتهـــا العامـــة رقـــم )19(، علـــى أنـــه: »يشـــمل تعريـــف التمييـــز العنـــف 
ضـــد المـــرأة القائـــم علـــى الجنـــس أي العنـــف الموجـــه ضـــد المـــرأة بصفتهـــا امـــرأة، أو ذاك الـــذي يلحـــق 
أو  الجســـدية،  المعانـــاة  أو  الأذى،  تلحـــق  التـــي  الأفعـــال  ذلـــك  ويشـــمل  غيـــر متوازنـــة،  بصـــورة  بالمـــرأة 
العقليـــة، أو الجنســـية، والتهديـــد بمثـــل هـــذه الأفعـــال والقهـــر وأشـــكال الحرمـــان الأخـــرى مـــن الحريـــة؛ 

كمـــا تهـــدف أيضـــا إلـــى ملاءمـــة المدونـــة مـــع مقتضيـــات الدســـتور المغربـــي الـــذي ينـــص فـــي ديباجتـــه . 99
علـــى حظـــر ومكافحـــة كل أشـــكال التمييـــز، بســـبب الجنـــس أو اللـــون أو المعتقـــد أو الثقافـــة أو الانتمـــاء 
الاجتماعـــي أو الجهـــوي أو اللغـــة أو الإعاقـــة أو أي وضـــع شـــخ�سي  مهمـــا كان، كمـــا ينـــص فـــي الفصـــل 
19 منـــه علـــى أنـــه: »يتمتـــع الرجـــل والمـــرأة، علـــى قـــدم المســـاواة، بالحقـــوق والحريـــات المدنيـــة والسياســـية 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة والبيئيـــة، الـــواردة فـــي هـــذا البـــاب مـــن الدســـتور، وفـــي مقتضياتـــه 
فـــي نطـــاق  فـــي الاتفاقيـــات والمواثيـــق الدوليـــة، كمـــا صـــادق عليهـــا المغـــرب، وكل ذلـــك  الأخـــرى، وكـــذا 

أحـــكام الدســـتور وثوابـــت المملكـــة وقوانينهـــا«.

كمـــا ترتكـــز مقترحـــات المجلـــس علـــى المرجعيـــة الإســـلامية الســـمحاء والتـــي تنبنـــي علـــى الاجتهـــاد . 100
المنفتـــح علـــى تطـــور المجتمـــع حيـــث تؤكـــد عـــدد مـــن القـــراءات المعاصـــرة لموضـــوع الإرث، ضـــرورة وضـــع 
تشـــريعي79،  كأســـلوب  التـــدرج  نظريـــة  واســـتحضار  التاريخـــي،  ســـياقها  فـــي  لهـــا  الناظمـــة  النصـــوص 
واعتمـــاد تحليـــل مقاصـــدي يرتكـــز بالأســـاس على مقاصـــد الديـــن الإسلامـــي الســـمح القائمـــة على جلـــب 

79- فريدة بناني: الم�اواة حلقة �أخرى، مقالة منشورة في مؤلف جماعي تحت عنوان:"من �أجل نقاش مجتمعي حول منظومة المواريث"، منشورات الفنك 
بالدار البيضاء، طبعة 2015، ص 34.
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الانـسسان لحـسسوق  الوطـسسي  المجـسسس  مذـسسرة 

الأسسسسرة مدونسسسة  مراجعسسسة  حسسسول 

المصـــالح ودرأ المفاســـد80، واعمـــال الاجتهـــاد81، وهـــو المنهـــاج الأمثـــل لملاءمـــة النـــص مـــع ســـياقه.

تهـــدف هـــذه المقترحـــات مـــن جهـــة أخـــرى، إلـــى تعزيـــز قـــدرة مدونـــة الأســـرة علـــى مواكبـــة تحـــولات . 101
واقـــع المجتمـــع المغربـــي فـــي المرحلـــة الراهنـــة مـــن تطـــوره التاريخـــي. ومـــن هـــذه الزاويـــة، يمكـــن التأكيـــد علـــى 
أن التمييـــز بيـــن الذكـــر والأنثـــى فـــي نصيـــب الإرث كان مرتبطـــا بمبـــررات تاريخيـــة مثـــل: تحمـــل الرجـــل 
أعبـــاء نفقـــة الأســـرة والأقـــارب، ومســـؤولية الدفـــاع عـــن العشـــيرة والقبيلـــة، والمســـؤولية التضامنيـــة، 
والنســـب82، والملاحـــظ أن بعـــض هـــذه المبـــررات أصبـــح متجـــاوزا فـــي الواقـــع، بعدمـــا أصبحـــت الأســـرة 
تحـــت الرعايـــة المشـــتركة للزوجيـــن، وتراجعـــت الأســـر الممتـــدة لصالـــح الأســـر النوويـــة، وأصبحـــت المـــرأة 
أكثـــر حضـــورا فـــي الفضـــاء العـــام، وتســـاهم بنســـب متزايـــدة فـــي الانفـــاق علـــى نفســـها وعلـــى الآخريـــن، وهـــو 
مـــا تؤكـــده احصائيـــات المندوبيـــة الســـامية للتخطيـــط لســـنة 2020، والتـــي تفيـــد أن نســـبة الأســـر التـــي 

تعيلهـــا النســـاء قـــد بلغـــت 16.7 % مـــن مجمـــوع الأســـر المغربيـــة.

التـــي . 102 المغربيـــة  التشـــريعات  مـــن  العديـــد  تعرفـــه  الـــذي  التطـــور  مواكبـــة  إلـــى  كذلـــك  تهـــدف  كمـــا 
أصبحـــت تكـــرس مبـــدأ المســـاواة بيـــن الجنســـين فـــي الحقـــوق المدنيـــة، وهـــو مـــا يبـــدو فـــي إقـــرار نفـــس 
المدنيـــة  المعاشـــات  نظـــام  بحســـب  أبويهـــم  أحـــد  يتوفـــى  الذيـــن  الأبنـــاء  لفائـــدة  المقـــررة  التعويضـــات 
والعســـكرية، وكذلـــك وفـــق مـــا نـــص عليـــه ظهيـــر 6 فبرايـــر 1963 المتعلـــق بحـــوادث الشـــغل والأمـــراض 
المهنيـــة، وظهيـــر 02 أكتوبـــر 1984 المتعلـــق بالتعويـــض عـــن حـــوادث الســـير، وعـــدة نصـــوص أخـــرى. 
فـــي نفـــس الســـياق يلاحـــظ أن مدونـــة الأســـرة انفتحـــت علـــى مذاهـــب متعـــددة وعلـــى اتفاقيـــات حقـــوق 
الطفـــل لضمـــان حقـــوق أوفـــر لأطفـــال وللطفـــلات مـــن خـــلال إقـــرار الوصيـــة الواجبـــة، والاعتـــراف 
بنســـب الطفـــل المـــزداد خـــلال فتـــرة الخطوبـــةـ، وفـــي إقـــرار نظـــام الـــرد، وفـــي اعتبـــار الولايـــة فـــي الـــزواج 
حقـــا للمـــرأة الرشـــيدة، ويمكـــن وفـــق نفـــس الاجتهـــاد إقـــرار مبـــدأ المســـاواة بيـــن الجنســـين فـــي منظومـــة 
الميـــراث، أو توســـيع مبـــدأ ســـلطان الإرادة فـــي هـــذا المجـــال، والاســـتفادة مـــن الإجـــراءات التـــي نصـــت عليهـــا 

عـــدد مـــن التشـــريعات المقارنـــة. 

قامة العدل بين الرجال والن�اء في الإإسلام، الإإرث نموذجا، مقالة منشورة في مؤلف جماعي تحت عنوان:"ميرات الن�اء دراسة متعددة  80- �أسماء المرابط: اإ
الاختصاصات حول الإإرث في المغرب"، مطبعة امبرانت بالدار البيضاء، طبعة 2016، ص 42.

81- الح�ن رحو: النظام القانوني للزواج محاولة في الت�أصيل، منشورات REMALD ، الطبعة الأأولى 2007،  ص135.
82- �أحمد الخمليشي: �أفكار للمناقشة، الجزء الحادي عشر من سل�لة وجهة نظر، دار نشر المعرفة بالرباط، طبعة 2016، ص 191.
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توصيات

حيـــث 	  مـــن  أســـهل  لجعلهمـــا  والارث  الوصيـــة  كتابـــي  فـــي  واضحـــة  قانونيـــة  لغـــة  اعتمـــاد 
الأخـــرى؛ القوانيـــن  مـــع  الكتابيـــن  هـــذا  مقتضيـــات  ملاءمـــة  مـــع  المقروئيـــة 

تدقيـــق مفهـــوم التركـــة باســـتخراج نصيـــب الزوجـــة أو الـــزوج الباقـــي علـــى قيـــد الحيـــاة مـــن 	 
الأمـــوال المكتســـبة بعـــد الـــزواج، وذلـــك قبـــل توزيـــع التركـــة؛

إقـــرار حـــق الانتفـــاع للزوجـــة أو الـــزوج الباقـــي 	  اســـتثناء بيـــت الزوجيـــة مـــن نطـــاق التركـــة، و
علـــى قيـــد الحيـــاة؛

تخويل صاحب المال سلطة اختيار النظام المطبق على أمواله، إما الوصية أو الميراث؛	 

توســـيع نطـــاق الـــرد لفائـــدة البنـــات فـــي حالـــة عـــدم وجـــود أخ لهـــم، بـــأن تســـتحق البنـــت فـــي 	 
حالـــة انفرادهـــا نصـــف التركـــة، وفـــي حالـــة تعددهـــا ثلثـــي التركـــة، وذلـــك بالفـــرض، وباقـــي 

التركـــة بالـــرد، بعـــد أخـــذ أصحـــاب الفـــروض نصيبهـــم؛

حذف اختلاف الدين من موانع الميراث؛	 

توســـيع نطـــاق الورثـــة ليشـــمل ذوي الأرحـــام إســـوة بعـــدد مـــن التشـــريعات المقارنـــة، وذلـــك 	 
فـــي حالـــة عـــدم وجـــود الورثـــة بالفـــرض والورثـــة بالتعصيـــب؛

فـــي حـــق امـــرأة بســـبب جنســـها 	  تجريـــم الحرمـــان مـــن الإرث واعتبـــار الحرمـــان مـــن الإرث 
تشـــديد. ظـــرف 

المادة 400 من مدونة الأسرة وإشكالية الاجتهاد 116

تنـــص المـــادة 400 مـــن مدونـــة الأســـرة علـــى مـــا يلـــي: »كل مـــا لـــم يـــرد بـــه نـــص فـــي هـــذه المدونـــة، يرجـــع . 103
فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإســـلام في العدل والمســـاواة والمعاشـــرة 
بالمعـــروف«، ويتضـــح مـــن خـــلال هـــذه المـــادة أن مدونـــة الأســـرة اعتبـــرت المذهـــب المالكـــي قانونـــا تكميليـــا 
لبنودهـــا، ولـــم تنـــص علـــى ضـــرورة الرجـــوع اليـــه لتفســـير نصوصهـــا. كمـــا أحالـــت المدونـــة فيمـــا لـــم يـــرد 
فيـــه نـــص علـــى المذهـــب المالكـــي والاجتهـــاد، دون أن توضـــح المقصـــود مـــن الاجتهـــاد، ومـــا إذا كان يعنـــي 
الاجتهـــاد مـــن داخـــل المذهـــب المالكـــي أو مـــن خارجـــه، خاصـــة وأن المدونـــة انفتحـــت فـــي مقتضياتهـــا علـــى 
مذاهـــب أخـــرى، كمـــا لـــم توضـــح هـــذه المـــادة مـــا اذا كان بإمـــكان المحاكـــم فـــي اطـــار الاجتهـــاد أن تعتمـــد 
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الانـسسان لحـسسوق  الوطـسسي  المجـسسس  مذـسسرة 

الأسسسسرة مدونسسسة  مراجعسسسة  حسسسول 

علـــى مبـــادئ الاتفاقيـــات الدوليـــة المصـــادق عليهـــا. وفضـــلا عـــن ذلـــك فـــإن المـــادة 400 قيـــدت اللجـــوء الـــى 
المذهـــب المالكـــي أو الاجتهـــاد بشـــرطين أساســـيين همـــا عـــدم وجـــود نـــص وضـــرورة مراعـــاة تحقيـــق قيـــم 

الإســـلام فـــي العـــدل والمســـاواة والمعاشـــرة بالمعـــروف.

وفـــي إطـــار متابعتـــه ورصـــده لأوجـــه تطبيـــق هـــذه المـــادة يســـجل المجلـــس تفـــاوت المحاكـــم فـــي تطبيـــق . 104
مقتضيـــات المـــادة 400 مـــن مدونـــة الأســـرة، وهـــو مـــا أســـهم فـــي خلـــق عـــدة اختـــلالات فـــي التطبيـــق، يمكـــن 

اجمالهـــا فيمـــا يلـــي:

رغـــم تبنـــي مدونـــة الأســـرة لصياغـــة حديثـــة بـــدل المفاهيـــم التـــي تمـــس بكرامـــة وإنســـانية المـــرأة، فـــإن 	 
هـــذه المفاهيـــم التـــي تمتهـــن كرامـــة المـــرأة أو الطفـــل تـــم تكريســـها أحيانـــا مـــن خـــلال بعـــض الأحـــكام 
القضائيـــة، عـــن طريـــق النقـــل الحرفـــي لبعـــض أقـــوال الفقهـــاء دون مراعـــاة الســـياق التاريخـــي، 
ودون حـــذف المصطلحـــات المهينـــة، مـــن قبيـــل وصـــم الأطفـــال المزداديـــن خـــارج إطـــار مؤسســـة 
الـــزواج بأنهـــم »أبنـــاء زنـــا«83، ووصـــف النســـاء بأنهـــن »ناشـــز«84، وإخضـــاع اســـتحقاق المـــرأة لنفقتهـــا 

فـــي حالـــة النـــزاع لقواعـــد الحيـــازة علـــى غـــرار الحيـــازة فـــي الأشـــياء والمنقـــولات؛

تـــم أحيانـــا اعتمـــاد مقتضيـــات المذهـــب المالكـــي رغـــم وجـــود نصـــوص فـــي المدونـــة، وهـــو مـــا يبـــدو مـــن 	 
خـــلال اجتهـــاد محكمـــة النقـــض فـــي اســـقاط حـــق الزوجـــة طالبـــة التطليـــق للشـــقاق فـــي الاســـتفادة 
مـــن المتعـــة، كمـــا تـــم الاعتمـــاد علـــى مقتضيـــات المـــادة 400 للاســـتمرار فـــي ســـماع دعـــوى ثبـــوت 
النقـــض  المقابـــل رفضـــت محكمـــة  فـــي  لهـــا85،  المقـــررة  الفتـــرة الانتقاليـــة  انقضـــاء  الزوجيـــة رغـــم 

83- جــاء في قرار لمحكمة النقض: "... اإن محكمة الاسستئناف طبقت قواعد القانون وقواعد الفقه الإإسلامي التي تعد بدورها بمثابة قانون، وهي تقرّ ب�أن ولد 
الزنا يلحق بالأأم لإنفصاله عنها بالولإدة، بغض النظر عن سبب الحمل شرعي �أو غير شرعي، ولإ يلحق بالأأب"

وعليه قضت محكمة النقض بموجب قرارها الصادر بتاريخ 2020/09/29 برفض طلب النقض المقدم من طرف المدعية.
-قرار عدد 1/275 بتاريخ 2020/09/29، في ملف شرعي عدد 2018/1/2/365.

ن الزواج مبني على المكارمة لإ على المشاحة ويتحمل الزوجان واجبات وحقوق بعضهما على بعض المترتبة على عقد زواجهما  84- جاء في قرار لمحكمة النقض: "اإ
ليها في كل نزاع ينشب بينهما ولم تنص المدونة ولإ الفقه على الحق في التعويض  كما هي محددة في الشرع الحكيم وفي مدونة الأأسرة وهي القواعد التي يرجع اإ
لإ ما كان من تحقق نشوزها اإن هي امتنعت عن م�اكنته في بيت الزوجية رغم صدور الحكم  لــلزوج ب�بب امتناع الزوجة عن الرجوع اإلى بيت الزوجية اإ
يقاف نفقتها منذ امتناعها وت�قط عنه النفقة، وهو ما يعني �أن جزاء النشوز هو سقوط النفقة ولإ مجال لتطبيق  ليه فيحق للزوج �أن يطلب اإ عليها بالرجوع اإ
آثار يرجع في ذلك  ذ العلاقة الزوجية وما يترتب عنها من � قواعد الم�ؤولية التقصيرية المنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود، اإ

لى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإإسلام في العدل والم�اواة والمعاشرة بالمعروف" اإلى مدونة الأأسرة واإ
. بتاريخ25-01-2022  - قرار رقم 55/2022 في الملف رقم 9827/1/3/2019 

85- جاء في قرار لمحكمة النقض: "المحكمة لما عللت ما قضت به من عدم قبول سماع دعوى الزوجية ب�أنه قدم بتاريخ 2021/08/14 خارج انتهاء فترة التمديد 
نها قد خرقت القانون. عند انتهاء الفقرة الانتقالية  في 2021/02/05 رغم �أن الزواج يعود ل�سنة 2007 الذي كانت وقته الفترة الانتقالية سارية المفعول فاإ
ودونما وجود نص يحدد تاريخ سماع دعوى الزوجية يرجع حينئذ للنظر فيها طبقا للمادة 400 من مدونة الأأسرة اإلى المذهب المالكي والاجتهاد القضائي الذي 
نها قد خرقت القانون وعرضت قرارها  يــراعى فيه تحقيق قيم العدل والم�اواة والمعاشرة بالمعروف. المحكمة مصدرة القرار لما لم تعتمد المادة 400 المذكــورة فاإ
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أحيانـــا اعتمـــاد المذهـــب المالكـــي لتقييـــد بعـــض المكتســـبات التي تحققـــت بفضـــل مدونـــة الأســـرة، 
حيـــث رفضـــت بـــطلان عقـــد زواج أبرمتـــه امـــرأة راشـــدة دون ولي؛

رغـــم تنصيـــص دســـتور 2011 علـــى مبـــدأ ســـمو الاتفاقيـــات الدوليـــة المصـــادق عليهـــا علـــى التشـــريع 	 
الداخلـــي، يلاحـــظ عـــدم تفعيـــل هـــذا المبـــدأ فـــي عـــدد مـــن قضايـــا الأســـرة؛

تطـــرح الإحالـــة علـــى مقتضيـــات المذهـــب المالكـــي والاجتهـــاد إشـــكاليات تتعلـــق بمـــدى احتـــرام مبـــدأ 	 
المســـاواة أمـــام القانـــون، نظـــرا لكثـــرة المصنفـــات الفقهيـــة وعـــدم تقنينهـــا، بشـــكل لا يحقـــق قـــدرة 

المتقاضيـــن علـــى معرفـــة القواعـــد التـــي ســـتطبق عليهـــم.

ولمعالجـــة الاختـــلالات المذكـــورة أعـــلاه يؤكـــد المجلـــس علـــى أهميـــة اعتمـــاد صيغـــة قانونيـــة واضحـــة . 	10
المالكـــي  للمذهـــب  طبقـــا  الاجتهـــاد  عمليـــة  فـــي  دقيقـــة  ضوابـــط  اعتمـــاد  أهميـــة  وعلـــى   400 المـــادة  فـــي 
قيـــم  علـــى  بنـــاء  وذلـــك  الأخـــرى،  المذاهـــب  بقيـــة  وكذلـــك  الأســـرة،  لمدونـــة  تاريخيـــا  مصـــدرا  باعتبـــاره 
ومبـــادئ العـــدل والمســـاواة والتضامـــن والانســـجام النابعـــة مـــن الديـــن الإســـلامي الحنيـــف لتحقيـــق 
الملاءمـــة مـــع المســـتجدات الحقوقيـــة والقيـــم الكونيـــة86، كمـــا يؤكـــد علـــى أهميـــة اعتمـــاد القضـــاة 
على مبـــادئ الاتفاقيـــات الدوليـــة في تعليـــل الأحكام القضائيـــة، خاصـــة وأن الاطلاع على التطـــورات 
المتعلقـــة بالقانـــون الـــدولي بمـــا في ذلـــك الاتفاقيـــات الدوليـــة وغيرهـــا مـــن الصكـــوك التي تحـــدد معـــايير 

حقـــوق الانســـان، أضحى واجبـــا أخلاقيـــات تتضمنـــه مدونـــة الأخلاقيـــات القضائيـــة87.

ويســـتند تصـــور المجلـــس للتعديـــلات الواجـــب إدخالهـــا علـــى المـــادة 400 علـــى الدســـتور المغربـــي . 106
الـــذي ينـــص فـــي ديباجتـــه علـــى: »إرســـاء دعائـــم مجتمـــع متضامـــن يتمتـــع فيـــه الجميـــع بالأمـــن والحريـــة 
والكرامـــة والمســـاواة، وتكافـــؤ الفـــرص، والعدالـــة الاجتماعيـــة، ومقومـــات العيـــش الكريـــم..«؛ وكـــذا 
أو  الثقافـــة  أو  المعتقـــد  أو  اللـــون  أو  الجنـــس  بســـبب  التمييـــز،  أشـــكال  كل  ومكافحـــة  »حظـــر  علـــى: 
الانتمـــاء الاجتماعـــي أو الجهـــوي أو اللغـــة أو الإعاقـــة أو أي وضـــع شـــخ�سي، مهمـــا كان«؛ ويؤكـــد علـــى 
تعهـــد المملكـــة المغربيـــة بالالتـــزام بمـــا تقتضیـــه المواثيـــق الدوليـــة مـــن مبـــادئ وحقـــوق وواجبـــات، وبجعـــل 
الاتفاقيـــات الدوليـــة كمـــا تمـــت الصـــادق عليهـــا، وفـــي نطـــاق أحـــكام الدســـتور، وقوانيـــن المملكـــة وهويتهـــا 
هـــذه  ملاءمـــة  علـــى  والعمـــل  الوطنيـــة،  التشـــريعات  علـــى  نشـــرها،  فـــور  تســـمو  الراســـخة،  الوطنيـــة 

التشـــريعات مـــع مـــا تتطلبـــه تلـــك المصادقـــة«.

للنقض".
- قرار رقم 358/2022 في الملف رقم 372/2/1/2022 بتاريخ 21-06-2022.

العالمي لحقوق  للاإعلان  وال�سبعون  الخام�ة  بمناسسبة الاحتفال بالذكرى  المنعقدة  الدولية  المناظرة  المشاركين في  الى  الموجهة  ال�امية  الملكية  الرسالة   -86
الانــ�ان، والتي نظمها المجلس الوطني لحقوق الان�ان بالرباط، بتاريخ 07 ديــ�مبر 2023.

87- البند 3 من المادة 17 من مدونة الأأخلاقيات القضائية، الجريدة الرسمية، عدد 6967 بتاريخ 8 مارس 2021، ص 1796.
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توصيات

ــاء، 	  ــي المـــادة 400 تؤكـــد علـــى اعمـــال آليـــة الاجتهـــاد البنـ اعتمـــاد صيغـــة قانونيـــة واضحـــة فـ
مـــع  مراعـــاة مبـــادئ العـــدل والمســـاواة والمصلحـــة الفضـــل للطفـــل وعـــدم التمـــييز وقيـــم 

الديـــن الاسلامـــي الحنيـــف بمـــا يـــتلاءم مـــع المســـتجدات الحقوقيـــة والقيـــم الكونيـــة.
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مقترحات وتوصيات عامة:

توصيات تستهدف تجويد الصياغة القانونية لمقتضيات المدونة  11

ـــصّ قانونـــي، ينبغـــي أن يُكتـــب بصياغـــة قانونيـــة ولغـــة قانونيـــة . 107
َ
يؤكـــد المجلـــس أن مدونـــة الأســـرة ن

واضحـــة، ســـهلة الفهـــم ودقيقـــة، ومنســـجمة داخـــل المدونـــة الواحـــدة، وبيـــن هـــذه المدونـــة واللغـــة التـــي 
 فـــي مختلـــف القوانيـــن والمدونـــات. وإذ يثمـــن المجلـــس مـــا نصـــت عليـــه ديباجـــة 

ً
يســـتعملها المشـــرع عمومـــا

المدونـــة مـــن تبنـــي صياغـــة حديثـــة بـــدل المفاهيـــم التـــي تمـــس بكرامـــة وإنســـانية المـــرأة. فإنـــه يو�ســـي بمـــا 
يلـــي:

الحـــد مـــن اســـتعمال بعـــض العبـــارات غيـــر القانونيـــة التـــي تشـــكل مســـا بوضعيـــة المـــرأة أو الطفـــل 1 
”المجنـــون“90،  النســـب“89،  ”مجهـــول  ”المتعـــة“88،  عبـــارة  مثـــل  إعاقـــة،  وضعيـــة  فـــي  الأشـــخاص  أو 

”المعتـــوه“91؛

تفـــادي اســـتعمال بعـــض لمصطلحـــات لا تنســـجم مـــع المقتضيـــات المســـتعملة فـــي قوانيـــن أخـــرى، 1 
مثـــل ”الديـــة“92، عـــوض التعويـــض المنصـــوص عليـــه فـــي قانـــون المســـطرة الجنائيـــة، وفـــي قوانيـــن أخـــرى 
مثـــل ظهيـــر 6 فبرايـــر 1963 المتعلـــق بحـــوادث الشـــغل والأمـــراض المهنيـــة، وظهيـــر 02 أكتوبـــر 1984 

المتعلـــق بالتعويـــض عـــن حـــوادث الســـير؛

الحـــد مـــن اســـتعمال العبـــارات والألفـــاظ ذات الحمولـــة التمييزيـــة بيـــن الرجـــل والمـــرأة مـــن قبيـــل 1 
التنصيـــص علـــى ”الخطيـــب“ و“المخطوبـــة“93، عـــوض ”الخطيبـــة“، رغـــم مراجعـــة تعريـــف الخطبـــة، 
واعتبارهـــا تواعـــدا علـــى الـــزواج، لا مجـــرد وعـــد بالـــزواج94، أو التنصيـــص علـــى أن الأب هـــو الولـــي علـــى 

أبنائـــه بحكـــم الشـــرع95، بينمـــا تكـــون ولايـــة الأم مشـــروطة بالقانـــون96.

سرة. 88- المادة 184 من مدونة الأأ

سرة. 89- المادة 145 من مدونة الأأ
سرة. 90- المادتان 217 و279 من مدونة الأأ

سرة. 91- المواد 213-216-220-228-233-279 من مدونة الأأ
ن �أتى بشسبهة لم يرث من ماله، ولإ ديته، ولإ يحجب وارثا. سرة، على ما يلي:" من قتل موروثه عمدا، واإ 92- تنص المادة 333 من مدونة الأأ

 من قتل موروثه خط�أ ورث من المال دون الدية".
سرة. 93- المواد 8 و9 و 156 من مدونة الأأ

حوال الشخصية على �أن الخطبة  سرة على �أن "الخطبة تواعد رجل وامر�أة على الزواج"، بينما نص الفصل 2 من مدونة الأأ 94- تنص المادة 5 من مدونة الأأ
وعد بالزواج ولي�ت بزواج".

سرة.  95- المادة 236 من مدونة الأأ
سرة. 96- المادة 238 من مدونة الأأ
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تجـــاوز الاضطـــراب الـــذي تعرفـــه المدونـــة فـــي اســـتعمال بعـــض المصطلحـــات أحيانـــا داخـــل نفـــس 1 
المـــواد، كالخلـــط بيـــن ”الإقـــرار“ و“الاســـتلحاق“ فـــي المـــواد المتعلقـــة بالإقـــرار بالنســـب97، والخلـــط بيـــن 
الـــزواج والخطبـــة فـــي المـــادة 156 مـــن مدونـــة الأســـرة، حيـــث يتحـــدث المشـــرع عـــن اشـــتهار الخطبـــة بيـــن 

الأســـرتين، ويشـــترط ”موافقـــة ولـــي الزوجـــة“ رغـــم أن المـــادة تتعلـــق بخطبـــة لا بـــزواج؛

واردة 1  بمقتضيـــات  الأمـــر  يتعلـــق  حينمـــا  الحصـــر،  عـــوض  المثـــال  تفيـــد  صيـــغ  اســـتعمال  تجنـــب 
علـــى ســـبيل الحصـــر، وهـــو مـــا يبـــدو فـــي اســـتعمال عبـــارة ”الـــكاف“ فـــي المـــادة 329 التـــي تنـــص علـــى أن 
»أســـباب الإرث كالزوجيـــة والقرابـــة أســـباب شـــرعية لا تكتســـب بالتـــزام ولا بوصيـــة، فليـــس لـــكل مـــن 
الـــوارث أو المـــوروث إســـقاط صفـــة الـــوارث أو المـــوروث، ولا التنـــازل عنـــه للغيـــر«، إذ تفيـــد هـــذه المـــادة 
أن أســـباب الإرث واردة علـــى ســـبيل المثـــال، والحـــال أنهـــا واردة علـــى ســـبيل الحصـــر فـــي القانـــون، وتتمثـــل 

فـــي الزوجيـــة والقرابـــة؛

الاهتمـــام بطريقـــة تصنيـــف وترتيـــب وتبويـــب بعـــض المقتضيـــات مـــن مدونـــة الأســـرة لتفـــادي الآثـــار 1 
الســـلبية للاضطـــراب الـــذي يعرفـــه تصنيـــف بعـــض المقتضيـــات علـــى تطبيقهـــا، كمـــا هـــو الشـــأن 
بالنســـبة للمـــادة 186 التـــي تنـــص علـــى أنـــه: تراعـــي المحكمـــة مصلحـــة المحضـــون فـــي تطبيـــق مـــواد هـــذا 
للطفـــل طبقـــا لاتفاقيـــة  الفضلـــى  المصلحـــة  لمبـــدأ  تكريســـا  يعتبـــر  المقت�ســـى  هـــذا  أن  البـــاب“. فرغـــم 
حقـــوق الطفـــل، إلا أن التنصيـــص علـــى هـــذا المبـــدأ فـــي المـــادة الأخيـــرة مـــن البـــاب المتعلـــق بالحضانـــة، 
أعطـــى انطباعـــا أثنـــاء التطبيـــق بـــأن المصلحـــة الفضلـــى للطفـــل لا يتـــم مراعاتهـــا إلا فـــي بـــاب الحضانـــة، 
دون بقيـــة الأبـــواب مثـــل البنـــوة والنســـب والنفقـــة والنيابـــة القانونيـــة والوصيـــة والميـــراث. ولذلـــك يقتـــرح 
المجلـــس أن يتـــم التنصيـــص علـــى مبـــدأ المصلحـــة الفضلـــى للطفـــل، فـــي المـــادة 400، لتســـري علـــى كافـــة 

مقتضيـــات مدونـــة الأســـرة؛

معالجة الاختلالات المرتبطة بضوابط الســـلطة التقديرية للقا�سي، حيث يســـجل المجلس وجود 1 
بعـــض التطبيقـــات القضائيـــة التـــي لا تنســـجم مـــع التزامـــات بلادنـــا فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان. وهـــو مـــا 
يعـــزى أحيانـــا كثيـــرة، إلـــى عـــدم وضـــوح النصـــوص القانونيـــة الـــواردة فـــي مدونـــة الأســـرة فيمـــا يخـــص 
بعـــض الجوانـــب التـــي تبيـــن كيفيـــة تطبيقهـــا، ممـــا يفتـــح البـــاب التأويـــل، ويـــؤدي إلـــى إصـــدار أحـــكام 
لا تأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار التراكـــم المحقـــق علـــى مســـتوى حقـــوق المـــرأة أو الطفـــل، علـــى غـــرار إشـــكالية 
تفـــاوت الســـلطة التقديريـــة للمحاكـــم فـــي تفســـير شـــرط المصلحـــة98، أو شـــرط الأســـباب القاهـــرة99، 

سرة. 97- المادة 160 وما يليها من مدونة الأأ
سرة.. 98- المادة 20 من مدونة الأأ
سرة. 99- المادة 16 من مدونة الأأ
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أو الظـــروف القاهـــرة100، أو المبـــرر الموضوعـــي الاســـتثنائي101، أو عمـــل كل واحـــد مـــن الزوجيـــن102، أو 
الأمانـــة أو الاســـتقامة103، فضـــلا عـــن التفـــاوت فـــي تقديـــر مبالـــغ التعويضـــات أو المســـتحقات الماليـــة 

المحكـــوم بهـــا104. 

معالجـــة الالتبـــاس الناجـــم عـــن الاختـــلاف فـــي اســـتعمال المصطلحـــات بيـــن النـــص العربـــي وترجمتـــه 1 
باللغـــة الفرنســـية، مـــن قبيـــل اســـتعمال عبـــارة ”الشـــرعية“ فـــي النـــص العربـــي، و“القانونيـــة“ فـــي النـــص 

فـــي صيغتـــه الفرنســـية، وهـــو مـــا يبـــدو فـــي الأمثلـــة التاليـــة: 

1 La capacité légale النيابة الشرعية

1 Le tuteur légal النائب الشرعي

1 Le divorce sous contrôle judiciaire الطلاق

1 le divorce judiciare التطليق

1 la cohabitation légale المساكنة الشرعية

1 Les moyens légaux de preuve pour établir la filiation الوسائل الشرعية لثبوت النسب

التشـــريعات  12 مـــع  الأســـرة  مدونـــة  التقائيـــة  تعزيـــز  الـــى  تهـــدف  توصيـــات 
الأخـــرى الوطنيـــة 

مختلـــف . 108 لمعاجـــة  وذلـــك  الصلـــة،  ذات  القوانيـــن  باقـــي  مـــع  الأســـرة  مدونـــة  التقائيـــة  تعزيـــز 
الإشـــكالات المتعلقـــة بتطبيـــق مدونـــة الأســـرة والتـــي ترتبـــط بوجـــود منظومـــة قانونية وطنيـــة مازالـــت، 
تكـــرس الممارســـات التمييزيـــة فـــي حـــق المـــرأة، بـــل وتســـاهم فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان فـــي تعريضهـــا للعنـــف 
تـــارة،  القوانيـــن  بيـــن المدونـــة وباقـــي  مـــن أوجـــه غيـــاب الالتقائيـــة  القانـــون والممارســـة، كوجـــه  بحكـــم 
ومحدوديـــة ملاءمـــة التشـــريعات مـــع المعاييـــر الدوليـــة لحقـــوق الانســـان تـــارة أخـــرى. فتنصيـــص المـــادة 
124 مـــن مدونـــة الاســـرة علـــى تخييـــر المـــرأة الرجـــوع الـــى بيـــت الزوجيـــة أو اللجـــوء الـــى مســـطرة الشـــقاق فـــي 
حالـــة امتناعهـــا ورفضهـــا الرجـــوع الـــى بيـــت الزوجيـــة فيـــه نـــوع مـــن التعســـف ضـــد المـــرأة التـــي تجـــد نفســـها 
وفـــي الكثيـــر مـــن الحـــالات مضطـــرة للرجـــوع الـــى بيـــت الزوجيـــة بســـبب وضعهـــا الاجتماعـــي والاقتصـــادي 

100- المادة 156 من مدونة الأأسرة.
101- المادة 41 من مدونة الأأسرة.
102- المادة 49 من مدونة الأأسرة.

103- المادة 173 من مدونة الأأسرة.
104- �أنظر المواد 84-85-168-190 من مدونة الأأسرة.
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الانـسسان لحـسسوق  الوطـسسي  المجـسسس  مذـسسرة 

الأسسسسرة مدونسسسة  مراجعسسسة  حسسسول 

الهـــش أو بســـبب الضغـــط الـــذي تتعـــرض لـــه مـــن طـــرف عائلتهـــا، غالبـــا بســـبب وجـــود الأبنـــاء، دون 
الأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار احتمـــال تعرضهـــا للعنـــف مـــن طـــرف الـــزوج. وهـــو مـــا يفـــرض اتخـــاذ مجموعـــة 
مـــن الإجـــراءات التشـــريعية علـــى مســـتوى المنظومـــة الجنائيـــة تعـــزز مـــن دور المؤسســـة القضائيـــة فـــي 
تســـتقبل  التـــي  الايـــواء  عـــدد كاف مراكـــز  المواكبـــة، وتوفيـــر  خـــلال  مـــن  والبعديـــة،  القبليـــة  المراقبـــة 
النســـاء ضحايـــا العنـــف ، والنســـاء ضحايـــا العنـــف الزوجـــي بصفـــة خاصـــة، عندمـــا يتبيـــن للقا�ســـي 

جديـــة ادعـــاء الضحايـــا. 

إدراج بعـــض أوجـــه العنـــف الـــذي تتعـــرض لـــه المـــرأة داخـــل بيـــت الزوجيـــة كالاغتصـــاب الزوجـــي . 109
أشـــكال  مـــن  واعتبـــاره شـــكلا  النســـاء  العنـــف ضـــد  بمحاربـــة  المتعلـــق   103.13 رقـــم  القانـــون  فـــي 
العنـــف الممـــارس ضدهـــا. عـــلاوة علـــى ذلـــك، يمكـــن اعتبـــار الإشـــكالات التـــي تطرحهـــا حمايـــة القاصريـــن 
المنصـــوص عليهـــا فـــي القانـــون الجنائـــي والتـــي تغفلهـــا مدونـــة الأســـرة مظهـــرا آخـــر مـــن مظاهـــر ضعـــف 
التقائيـــة المدونـــة مـــع باقـــي القوانيـــن ذات الصلـــة؛ فـــإذا كانـــت المنظومـــة الجنائيـــة الوطنيـــة تنـــص علـــى 
ــا فـــي حقهـــم، فـــإن مدونـــة الأســـرة لا  حمايـــة القاصريـــن مـــن شـــتى مظاهـــر التغريـــر التـــي يحتمـــل ارتكابهـ
تســـاير هـــذا التوجـــه عندمـــا تنـــص علـــى تزويـــج القاصريـــن، مـــع العلـــم أن اجبـــار الأطفـــال علـــى الـــزواج 

مبكـــرا يشـــكل انتهـــاكا لحقهـــم فـــي الاختيـــار ويعتبـــر شـــكلا مـــن أشـــكال التغريـــر بهـــم.

مواردهـــا  13 قـــدرات  وتطويـــر  الأســـرة  محاكـــم  بتأهيـــل  خاصـــة  توصيـــات 
لبشـــرية ا

لتصبـــح . 110 بهـــا  والارتقـــاء  الأســـرة  محاكـــم  تأهيـــل  جهـــود  تســـريع  علـــى  بالعمـــل  المجلـــس  يو�ســـي 
محاكـــم أســـرة متخصصـــة مـــع احـــداث محاكـــم اســـتئناف أســـرية متخصصـــة، وإيجـــاد الحلـــول 
الملائمـــة لمعالجـــة معضلـــة توفيـــر المـــوارد اللازمـــة، الماليـــة واللوجيســـتيكية، التـــي لازمـــت إنفـــاذ مدونـــة 
الأســـرة علـــى أرض الواقـــع علـــى مـــدار العقديـــن المنصرميـــن. وتبيـــن الأرقـــام الصـــادرة عـــن المجلـــس الأعلـــى 
للســـلطة القضائيـــة، فـــي التقريـــر المشـــار اليـــه أعـــلاه، حجـــم الخصـــاص الـــذي تعانـــي منـــه أقســـام قضـــاء 
الأســـرة علـــى مســـتوى المـــوارد البشـــرية. فعلـــى مســـتوى تفـــرغ القضـــاة، أبانـــت المعطيـــات الإحصائيـــة أن 
مـــا يناهـــز 63.55%، مـــن القضـــاة، غيـــر متفرغيـــن يمارســـون مهـــام أخـــرى بالمـــوازاة مـــع مهاهـــم داخـــل 
أقســـام الاســـرة، كمـــا بينـــت هـــذه الأرقـــام أن 10 أقســـام فقـــط مـــن أصـــل 71 قســـما لأســـرة هـــي مـــن 
يتفـــرغ كل قضاتهـــا للعمـــل داخلهـــا وهـــو مـــا يمثـــل 14.08% فقـــط مـــن مجمـــوع الأقســـام. عـــلاوة علـــى 
ذلـــك، فـــإن عـــدد القضـــاة يبقـــى ضئيـــلا مقارنـــة بعـــدد القضايـــا التـــي يتـــم البـــت فيهـــا مـــن طـــرف قضـــاء 
الأســـرة، والتـــي تجـــاوزت 588957 قضيـــة خـــلال ســـنة 2021، أي مـــا يعـــادل 810 ملـــف لـــكل قا�ســـي. 
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وبالرجـــوع الـــى المعطيـــات الإحصائيـــة، لنفـــس الســـنة، يتبيـــن أن عـــدد القاضيـــات والقضـــاة المشـــتغلين 
بهـــذه الأقســـام بلـــغ مـــا مجموعـــه 727 قا�ســـي بمتوســـط 10 قضـــاة لـــكل قســـم، مـــع العلـــم أن حوالـــي 

25.36% مـــن مجمـــوع الأقســـام، لا يتجـــاوز عـــدد القضـــاة المشـــتغلين فيهـــا 5 قضـــاة105.

طاقتهـــا . 111 تبقـــى  التـــي  الأســـرة،  بمحاكـــم  الماديـــة  العمـــل  ظـــروف  بتحســـين  المجلـــس  يو�ســـي  كمـــا 
الاســـتيعابية غيـــر كافيـــة لاحتـــواء أعـــداد الوافديـــن عليهـــا مـــن مرتفقيـــن ومتقاضيـــن، بســـبب عـــدم التوفـــر 
علـــى عـــدد كاف مـــن قاعـــات الجلســـات، بحيـــث أن 32.39%مـــن الأقســـام لا تتوفـــر علـــى هـــذا النـــوع مـــن 
القاعـــات، هـــذا فـــي الوقـــت الـــذي تعتبـــر فيـــه 40.85% مـــن الأقســـام غيـــر لائقـــة. أمـــا بخصـــوص المـــوارد 
فـــي تقديـــم خدمـــة قضائيـــة ميســـرة  بـــدور محـــوري  تقـــوم  الواجهـــة والتـــي  البشـــرية المكلفـــة بمكاتـــب 
وفعالـــة مـــع توفيـــر ظـــروف ســـليمة وملائمـــة لاســـتقبال المتقاضيـــن ومنتســـبي المهـــن القضائيـــة، فـــإن 
أرقـــام المجلـــس الأعلـــى للســـلطة القضائيـــة تبيـــن أن 21.13% مـــن الأقســـام لا تتوفـــر علـــى العـــدد الكافـــي 
مـــن الموظفيـــن أو فـــي حالـــة توفرهـــم يكونـــون فـــي حاجـــة إلـــى التكويـــن والتأهيـــل، فـــي حيـــن 35.21% مـــن 

الأقســـام لا تتوفـــر علـــى موظفيـــن بمكاتـــب الواجهـــة106. 

تعزيـــز جهـــود التكويـــن المســـتمر ومواصلـــة بنـــاء القـــدرات فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان للمـــوارد . 112
البشـــرية لتمكينهـــا مـــن مواكبـــة المســـتجدات المتســـارعة التـــي تعرفهـــا مـــادة حقـــوق الإنســـان ســـواء مـــن 
حيـــث التفاعـــل مـــع المنظومـــة الأمميـــة لحقـــوق الانســـان أو مـــن حيـــث الالتـــزام بالمعاييـــر الناتجـــة عـــن 
هـــذا التفاعـــل. وقـــد أكـــدت المقـــررة الخاصـــة المعنيـــة باســـتقلال القضـــاة والمحاميـــن، فـــي هـــذا المجـــال 
علـــى ضـــرورة توفيـــر التدريـــب فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان وبنـــاء القـــدرات للجهـــات الفاعلـــة الرئيســـية 
فـــي النظـــام القضائـــي حتـــى يقـــوم القضـــاة بدورهـــم الاسا�ســـي فـــي كفالـــة تطبيـــق الالتزامـــات الدوليـــة فـــي 

مجـــال حقـــوق الإنســـان، وتأويـــل التشـــريعات فـــي ضـــوء المعاييـــر الدوليـــة ذات الصلـــة107.

وعلاقـــة بالموضـــوع، يو�ســـي المجلـــس بضـــرورة الاسترشـــاد بمـــا جـــاء فـــي توصيـــات لجنـــة القضـــاء . 113
علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة، التـــي تطلـــب مـــن الـــدول الأطـــراف فـــي الاتفاقيـــة، أن تعمـــل علـــى دمـــج اتفاقيـــة 
القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة والتوصيـــات العامـــة الصـــادرة عـــن اللجنـــة ومـــا 
يتصـــل بذلـــك مـــن تشـــريعات، كجـــزء لا يتجـــزأ مـــن أنشـــطة التثقيـــف والتدريـــب القانونييـــن التـــي 
تســـتهدف موظفـــي الجهـــاز القضائـــي بمـــن فيهـــم القضـــاة وأعضـــاء النيابـــة العامـــة وأن تكفـــل الـــدول، 
الدولـــة  والتزامـــات  الاتفاقيـــة  بمضاميـــن  المحاكـــم  وموظفـــي  القضـــاة  إلمـــام  الخصـــوص،  وجـــه  علـــى 
فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان،  بموجبهـــا.  ويشـــدد المجلـــس علـــى أن تملـــك القضـــاة للمعاييـــر الدوليـــة 

105- المجلس الأأعلى لل�لطة القضائية، تقرير حول القضاء الأأسري بالمغرب، يناير 2023، ص 76 وما بعدها.
106- المرجع ال�ابق، ص 82 وما بعدها.

.A/HRC/14/26 ،2010 107- تقرير المقرر الخاص المعنية باسستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا كنول ل�سنة
.A/HRC/20/20 ،2012 تقرير المقررة الخاصة المعنية باسستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا كنول ل�سنة
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الانـسسان لحـسسوق  الوطـسسي  المجـسسس  مذـسسرة 

الأسسسسرة مدونسسسة  مراجعسسسة  حسسسول 

خاصـــة فـــي المـــادة الأســـرية، عامـــل مهـــم يســـاهم فـــي بلـــورة اجتهـــادات قضائيـــة تنهـــل مـــن المرجعيـــة الدوليـــة 
لحقـــوق الانســـان وتأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار التزامـــات بلادنـــا فـــي هـــذا الإطـــار، وهـــو مـــا يســـتدعي مـــن المكلفيـــن 
تهـــم  بلـــورة دورات تكوينيـــة  بالشـــأن القضائـــي، وبشـــراكة مـــع المؤسســـات المعنيـــة بحقـــوق الانســـان 

المـــادة الأســـرية وحقـــوق الإنســـان.

توصيـــات تـــروم تعزيـــز التقائيـــة مدونـــة الأســـرة والسياســـات العموميـــة ذات  14
الصلـــة بتطبيقهـــا

اتخـــاد تدابيـــر، تماشـــيا مـــع المـــادة الرابعـــة مـــن اتفاقيـــة القضـــاء علـــى كافـــة أشـــكال التمييـــز ضـــد . 114
المـــرأة والتوصيـــة العامـــة رقـــم 25 للجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة بشـــأن التدابيـــر 
الخاصـــة المؤقتـــة لســـنة 2004، قصـــد تعزيـــز مشـــاركة المـــرأة فـــي جميـــع المجـــالات المشـــمولة باتفاقيـــة 
CEDAW، مـــع وضـــع أهـــداف ومعاييـــر محـــددة زمنيـــا وذلـــك مـــن أجـــل التعجيـــل بتحقيـــق المســـاواة 
والرعايـــة  والعمالـــة  والتعليـــم  السياســـية  المشـــاركة  فـــي مجـــالات  الجنســـين، ولا ســـيما  بيـــن  الفعليـــة 

الصحيـــة.    

تماشـــيا مـــع التوصيـــة العامـــة رقـــم 36 للجنـــة العنيـــة بالقضـــاء على التمييـــز ضـــد الـــرأة بشـــأن حـــق 

الفتيـــات والنســـاء في التعليـــم لســـنة 2017، ومـــع الهـــدف رقـــم 4-1 مـــن أهـــداف التنميـــة الســـتدامة 

ـــد،  ـــف  وجي ـــاني ومنص ـــوي مج ـــدائي وثان ـــم ابت ـــان بتعلي ـــات والفتي ـــع الفتي ـــع جمي ـــة في ضمان أن يتمت التمثل

ـــاء على  ـــة بالقض ـــة العني ـــرف اللجن ـــن ط ـــرب م ـــة للمغ ـــة الوجه ـــات الختامي ـــن اللاحظ ـــم 32 م ـــة رق التوصي

التمييـــز ضـــد الـــرأة ســـنة CEDAW/C/MAR/CO/5-6(        2022(، فـــإن المجلـــس الـــوطني لحقـــوق 

الإنســـان يـــو�سي بضـــرورة  اتخـــاذ تـــدابير محـــددة الأهـــداف لمنـــع الهـــدر المـــدر�سي، ولا ســـيما الهـــدر المسجـــل 
على مســـتوى  العالـــم القـــروي وتشجيـــع عـــودة الفتيـــات المنقطعـــات عـــن الدراســـة  إلى التعليـــم، مـــع العمـــل 
على مواصلـــة تعزيـــز الجهـــود، خاصـــة مـــن خلال تعزيـــز دور الوكالـــة الوطنيـــة لمحاربـــة الأميـــة،  مـــن أجـــل 
العالـــم  في  منهـــن  القاطنـــات  خاصـــة  والفتيـــات،  النســـاء  صفـــوف  في  المرتفعـــة  الأميـــة  لمعـــدلات  التصـــدي 

القـــروي.

مواصلـــة الجهـــود لتحقيـــق المســـاواة الفعليـــة بين المـــرأة والرجـــل في ســـوق العمـــل، وتعزيـــز وصولهـــن للقطـــاع 
المهـــيكل، مـــع اتخـــاذ ترتيبـــات عمـــل مرنـــة لكفالـــة التـــوازن بين الحيـــاة الأســـرية والحيـــاة المهنيـــة.

 بنـــاء قـــدرات القضـــاة والمـــدعين العـــامين والمحـــامين وجميـــع أجهـــزة نفـــاذ القانـــون في مجـــال حقـــوق الإنســـان، 
جـــزءا  للجنـــة  العامـــة  والتوصيـــات  الاتفاقيـــة  التدريـــب على  منهـــا جعـــل  بســـبل  المـــرأة،  ولا ســـيما حقـــوق 
إلزاميـــا مـــن تدريبهـــم المهني، مـــع العمـــل على نشـــر المعلومـــات باللغـــتين العربيـــة والأمازيغيـــة، ولا ســـيما بين 
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النســـاء والفتيـــات في العالـــم القـــروي، حـــول الآليـــات والإجـــراءات المتاحـــة للنســـاء والفتيـــات للحصـــول على 
الانتصـــاف المناســـب في حالـــة تعـــرض حقوقهـــن للانتهـــاك؛

المســـتويات  جميـــع  على  والرجـــل  المـــرأة  بين  للمســـاواة  أفضـــل  فهـــم  لتعزيـــز  توعيـــة  برامـــج  وتنفيـــذ  وضـــع 
والتصـــدي للمواقـــف النمطيـــة بشـــأن أدوار ومســـؤوليات المـــرأة والرجـــل، بمـــا في ذلـــك الأنمـــاط والمعـــايير 
المباشـــر  المباشـــر وغير  التمـــييز  في اســـتمرار واســـتدامة  بـــشكل أســـا�سي  التي تســـاهم  النمطيـــة  الثقافيـــة 
بـــإدراج مـــواد تكـــرس المســـاواة  ضـــد النســـاء والفتيـــات في جميـــع مجـــالات حياتهـــن؛ كمـــا يـــو�سي المجلـــس 
بـــن الجنـــسين في المنـــاهج والمقـــررات التعليميـــة وتســـاهم في إزالـــة الصـــور النمطيـــة الجنســـانية. كمـــا يؤكـــد 
المجلـــس على ضـــرورة مواصلـــة التوعيـــة بحقـــوق المـــرأة والمســـاواة بين الجنـــسين في أوســـاط الصحفـــيين 
المـــرأة في التدريـــب المهني للإعلامـــيين، واشـــراك المؤسســـة  والإعلامـــيين، وإدمـــاج التثقيـــف بشـــأن حقـــوق 
الدينيـــة مـــن أجـــل التقـــدم في النقاشـــات والمواضيـــع ذات الصلـــة بالمســـاواة ومناهضـــة كافـــة أشكال التمـــييز 

ضـــد المـــرأة.
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ب 

صلــ
ب في 

اج الأجانــ ظيــم زو
ت تن

-أغفلــ
ت 1913 

شــ
ظــهير 12 غ

ت 
ضيــا

ضعــا لمقت
خا

ث مــا يــزال 
حيــ

ب.
والأجانــ

ســيين 
ضعيــة المدنيــة للفرن

ق بالو
المتعلــ

شــمل 
مدونــة لي

ن 
مــ

 2
ت المادة 

ضيــا
مقت

-تعديــل 
ضعيــة غير 

ن في و
ب الموجوديــ

ضــا الأجانــ
طاقهــا أي

ن
قانونيــة؛

ب 
واج الأجانــ ط وز

اج المختلــ طرة الــزو
ســ

ظيــم م
-تن

ق على 
ف في الاتفــا

ق الأطــرا
حــ

ص على 
صيــ

مــع التن
ق عليهــم.

طبــ
ي ي

ختيــار القانــون الــذ
ا

ربة  ج المغا
ا زو

بالخارج
المادة 14 و	1

ربــة العالــم،  شكاليــة لمغا
ســلمين" إ

ن م
شــاهدي

ط "
شــر

طــرح 
- ي

س العقــد؛
شــهود لمجلــ

ضــور ال
ح

ص على 
لوجــود قــوانين لا تنــ

صليــة 
صــالح القن

اج بالم عقــد الــزو
لإيــداع 

شــهر 
3 أ

جــل 
-أ

ف.
غير كا

حــل إبــرام العقــد، يبقــى 
المغربيــة التابــع لهــا م

ن المادة 14، والابقــاء على 
ف الفقــرة الثانيــة مــ

حــذ
-

طها  شــرو
اج المبرمــة بالخــارج في  ضــوع عقــود الــزو

خ
شكليــة لقــوانين بلــدان الإقامــة؛

ال
اج الى  ن عقــد الــزو

سخــة مــ
رســال ن ص على ا

صيــ
-التن

ن بعــد، 
صــل عــ

ســائل التوا
صليــة عبر و

صــالح القن
الم

شــهر.
ورفــع الأجــل الى 6 أ

جدول إشكاليات مدونة الأسرة 
ومقترحات تعديلاتها 
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جية المادة  ت الزو
ثبو

16

ص 
شخــا

ضعيــة الأ
ســوية و

ن هــذه المادة هــو ت
ف مــ

- كان الهــد
ق، إلا 

شكل غير موثــ
صــدور مدونــة الأســرة بــ

المتزوجين قبــل 
ن يلجــأ اليهــا هــم 

ت أن غالبيــة مــ
ق أكــد

طبيــ
صيلــة الت

ح
أن 

صــدور مدونــة الأســرة؛
جــوا بعــد  ن تزو

ص الذيــ
شخــا

الأ
ت 

حولــ
جيــة، ت ســماع دعــوى الزو

رة ل الــفترة الانتقاليــة المقــر
يــج  ت وتزو

جــا ت تعــدد الزو
ضيــا

حايــل على مقت
ســيلة للت

الى و
اج  اج كالــزو ن الــزو

ســة مــ
شكالا ملتب

ت، وهــو مــا أفــرز أ
لا

طــف
ال

بالكــونترا.

ن المادة 16 والإبقــاء على 
ف الفقــرة الثانيــة مــ

حــذ
-

ســيلة 
هــو الو

اج  عقــد الــزو
الفقــرة الأولى باعتبــار 

اج؛ ت الــزو
لإثبــا

المقبولــة 
طرة 

ســ
ف م

حــذ
اج، ب ق الــزو

ت توثيــ
جــراءا

ط إ
ســي

-تب
ط 

ضبــا
خويــل 

اج، وت ق الــزو
ضائــي بتوثيــ

الاذن الق
. ب العــدول

جانــ
لاحيــة توثيقــه إلى 

ص
الحالــة المدنيــة 

ن 
ظــر عــ

ض الن
ب بغــ

ســ
طفــل في الن

ق ال
حــ

حمايــة 
-

ن.
أبويــ

ضعيــة العائليــة ل
الو

ج الأطفال المواد 
ا زو

20 وما يليها

سنة؛
ن هم دون 18 

اج م ن أدنى لزو
س

حديد 
-عدم ت

ي يبــدو 
طفــل الــذ

ب الاســتماع لل
ص على وجــو

صيــ
-عــدم التن

طرة؛
ســ

جنبيــا على هــذه الم
أ

ب 
ب الاســتماع الى الخاطــ

وجــو
على 

ص 
صيــ

-عــدم التن
ث عنهــا في 

حــ
صلحــة التي يتــم الب

صــر الم
ضــوع عنا

لاكتمــال و
جنبيــا على 

ب أ
ث يعــتبر الخاطــ

حيــ
طفــل، 

طفلــة أو ال
اج ال زو

هــذا الأخير 
ض 

صــر، وهــو مــا قــد يعــر
يــج القا طرة تزو

ســ
م

ضائــي بكــون 
صــدر مقــرر ق

ن قبيــل أن ي
خاطــر مــ

الى عــدة م
جهــا 

ي اج، ثــم يتــم تزو على الــزو
رة  قــاد

طفلــة 
طفــل أو ال

ال
جرائــم 

جــل 
ن أ

ن مــ
سجــ

جــد بال
ســنا، أو يتوا

ص يكبرهــا 
شخــ

ب
ضــد الأطفــال..

ســية 
ت الجن

ق بالاعتــداءا
تتعلــ

ف الثانــي 
طــر

رة أن يكــون ال ضــرو
على 

ص 
صيــ

-عــدم التن
اج الأطفال  ت بإمكانية زو

ح
ســم

شــدا، مما يعني أن المدونة 
را

فيمــا بينهــم؛

ن مدونة الأسرة.
ن 20 الى 22 م

ف المواد م
حذ

-
ت 

ضيــا
خالفــة مقت

حالــة م
جــزاء في 

ص على 
صيــ

-التن
ن مدونــة الأســرة.

المادتين 16 و18 مــ
ن 

ظــر عــ
ض الن

ب بغــ
ســ

طفــل في الن
ق ال

حــ
حمايــة 

-
ن.

أبويــ
ضعيــة العائليــة ل

الو
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ســان 
ق الان

لحقــو
ي 

س الوطنــ
مذكــرة المجلــ

ســـرة
الأ

مدونـــة 
مراجعـــة 

حـــول 

ضلى 
صلحــة الفــ

مفهــوم الم
حديــد 

ت المحاكــم في ت
-تفــاو

؛
طفــل

لل
طبيــة 

على الزاميــة القيــام بــالخبرة ال
ص 

صيــ
-عــدم التن

رة »أو« التي تفيــد  شــرع عبــا
ت الاجتمــاعي لاســتعمال الم

حــ
والب

خــيير؛
الت

ن في 
طعــ

صــر لل
صــادر بــالإذن بتزويــج قا

-عــدم قابليــة المقــرر ال
ب؛

طل
جابة الى ال

حالة الاســت
ص المحلي؛

صا
ص على الاخت

صي
-عدم التن

ت 
ضيا

حترام المقت
ص على جزاء في حالة عدم ا

صي
-عدم التن

لال الاكتفــاء 
خ

ن 
ن مدونــة الأســرة، مــ

ردة في المادة 20 مــ الــوا
طريقــة غير قانونيــة.

اج ب ي الــزو
حــة أ

اج الفات بإبــرام زو

ت
جا تعدد الزو

المواد 39 الى 46

ضوعي 
ط المبرر الاستثنائي المو

شر
ت المحاكم في تقدير 

-تفاو
، عــدم  ســكري

صابــة بال
جــة م ، الزو ب الذكــور

جــا
)الرغبــة في ان

جــة على القيــام بالأشــغال المنزليــة...(؛ رة الزو قــد
ق 

شــقا
طرة ال

ســ
حــال على م

جــة للتعــدد ت ض الزو
رفــ حالــة 

-في 
تلقائيا؛

طرفــة 
ن 

مــ
ن 

طعــ
قابليــة المقــرر بــالاذن بالتعــدد لل

-عــدم 
ج  جــوز للــزو

جابة المحكمــة، بينمــا ي
ســت

حالــة ا
جــة في  الزو

جرائــي بين 
وهــو تمــييز ا

ب، 
طلــ

ض ال
رفــ حالــة 

ن في 
طعــ

ال
ن؛

جي الــزو
طرة التعدد؛

س
خالفة م

جزاء على م
- عدم وجود 

ن مدونة الأسرة.
ف المواد 39 الى 46 م

حذ
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ضــد المــرأة 
على التمــييز 

ضــاء 
- تعــتبر اللجنــة المعنيــة بالق

ت، وتذكــر 
ســاء والفتيــا

ف لكرامــة الن
ت أمــرا منــا

جــا تعــدد الزو
ضــاء 

ف في اتفاقيــة الق
حــة للــدول الأطــرا

صري
ت ال

بالالتزامــا
�سي منهــا كبــح 

ضــد المــرأة والتي تقــت
شكال التمــييز 

على جميــع أ
لاتفاقيــة؛

ظرهــا لكونهــا منافيــة ل
ت وح

جــا رســة تعــدد الزو مما
خــل المجتمــع المغربــي، إذ 

را دا صبــح نــاد
ت أ

جــا -تعــدد الزو
ت 

جمــوع أذونــا
ن م

%0.66 مــ
ى 

لا تتعــد
ســبة 

شكل الا ن
لا يــ

رهــا المحاكــم. صد
اج التي ت الــزو

ن 
ف الدي

لا
خت

مانع ا
ج

ا في الزو
المادة 39

ن كتابيــة، 
اج مــ ســلم الــزو

ت مدونــة الأســرة للمغربــي الم
حــ

-أتا
اج بكتابــي؛ ن الــزو

ســلمة مــ
ت المغربيــة الم

ومنعــ
حريــة 

ن 
حــد مــ

اج قيــدا ي ن في الــزو
ف الديــ

لا
خــت

-يعــد مانــع ا
ســا بمبــدأ 

سين، وم
اج، وتمــييزا بين الجنــ ف في الــزو

الأطــرا
ض مــع اتفاقيــة 

ر جهــا، وهــو مــا يتعــا ختيــار زو
حريــة المــرأة في ا

ضــد المــرأة، ومــع قــوانين 
شكال التمــييز 

جميــع أ
ضــاء على 

الق
ضــه 

ر رنــة لتعا ت المقا
شــريعا

ن الت
عــدد مــ

بلــدان الإقامــة في 
ن 

ستبعــاد مدونــة الأســرة مــ
ي الى ا

ظــام العــام ممــا يــؤد
مــع الن

ق على الجاليــة المغربيــة المقيميــة بالخــارج ممــا يــثير 
طبيــ

الت
شكاليــة تنــازع القــوانين.

إ
اج  ن ابــرام هــذا الــزو

-وجــود هــذا المنــع في القانــون لــم يمنــع مــ
شكليــا.. 

ن 
حترامــه، أو بالاكتفــاء بتغــيير الديــ

في الواقــع، دون ا

اج  ن الموانــع المؤقتــة للــزو
ن مــ

ف الديــ
لا

خــت
ف ا

حــذ
-

حقــا للمــرأة 
ره  ص عليهــا في المادة 39، واعتبــا

صــو
المن

غــرار الكفــاءة 
جهــا )على  زو

ختيــار 
شــدة في ا

الرا
اج(. والولايــة في الــزو
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ســان 
ق الان

لحقــو
ي 

س الوطنــ
مذكــرة المجلــ

ســـرة
الأ

مدونـــة 
مراجعـــة 

حـــول 

سام 
واقت -تدبير 

سبة 
الأموال المكت

لاقة 
أثناء قيام الع
جية الزو
المادة 49

ســتقلة لتــدبير الأمــوال 
اج الى ابــرام عقــود م رة لجــوء الأزو -نــد

 ،49
ت المادة 

ضيــا
عــدم العلــم بمقت

ب 
سبــ

ســبة، ب
المكت

اج  على الــزو
شــعار المقبــلين 

ن ا
عــ

ض العــدول 
حجــام بعــ

وا
عوامــل 

ب 
سبــ

س إبــرام العقــد أو ب
جلــ

م
ضياتهــا، في 

بمقت
جتماعيــة؛

ثقافيــة أو ا
ظمــة 

ن مدونــة الأســرة لأنــواع الأن
ضيــح المادة 49 مــ

-عــدم تو
ظــام 

على ن
صهــا 

صي
ســتثناء تن

رهــا، با ختيا
ن ا

الماليــة الممكــ
هــذه 

ت 
ضيــا

جعــل مقت
وهــو مــا 

لال الذمــة الماليــة، 
ســتق

ا
عــدم 

ب 
سبــ

اج ب على الــزو
ى المقبــلين 

ضــة لــد
غام

المادة 
ظــام 

ب كل ن
ســ

ح
طــرفين وحقوقهمــا ب

ت كل ال
حديــد التزامــا

ت
ره،  ختيــا

ي تــم ا
ظــام المالي الــذ

ى إمكانيــة تغــيير الن
مــالي، ومــد

صفيــة الأمــوال؛
وطريقــة ت

ب عقــد تــدبير 
ت في غيــا

لإثبــا
-الرجــوع الى القواعــد العامــة ل

خــل 
دا

ت 
بء الاثبــا

عــ
شكاليــة 

طــرح إ
ســبة ي

الأمــوال المكت
جين  ن ثقــة متبادلــة بين الــزو

ضــه مــ
جيــة ومــا تفر لاقــة الزو

الع
ظ بمــا 

لاحتفــا
ســبقة ل

حتياطاتهمــا الم
خــذان ا

لا يأ
جعلهمــا 

ت
ســاهمتهما في تنميــة أمــوال الأســرة ؛

ت م
يثبــ

حــد 
عمــل كل وا

رة "مراعــاة  ضــرو
على 

ص المادة 49 
صيــ

-تن
ن أعبــاء 

حمّلــه مــ
ت ومــا ت

جهــودا
ن م

جين ومــا قدمــه مــ ن الــزو
مــ

ن 
ضــاء مــ

ف الق
شكال موقــ

طــرح ا
لتنميــة أمــوال الأســرة" ي

جــاه 
ي يبقــى متفاوتــا بين المحاكــم، بين ات

العمــل المنزلي والــذ
طبقــا للمــادة 51، 

جــة  على الزو
جبــا 

يعــتبر العمــل المنزلي وا
ســبة 

ن الأمــوال المكت
ســاهمة في تكويــ

جــاه ثــان يعــتبره م
وات

جيــة؛ أثنــاء قيــام الزو

ب:
ك 

-تعديل المادة 49 وذل
ن 

ل المنزلي للفقــرة الأخيرة مــ
رة العمــ عبــا

ضافــة 
-إ

صبــح كالتــالي: مــع مراعــاة العمــل المنزلي 
المادة 49 لت

ت 
جهــودا

ن م
جين ومــا قدمــه مــ ن الــزو

حــد مــ
لكل وا

ن أعبــاء لتنميــة أمــوال الأســرة".
حمّلــه مــ

ومــا ت
ضافــة 

مدونــة الأســرة بإ
ن 

مــ
 65

-تعديــل المادة 
شكلــه 

حــدد 
ظمــة الماليــة ي

ق بالأن
ص يتعلــ

خــا
طبــوع 

م
زيــر العــدل. ضمونــه بقــرار لو

وم
صــة بالحقــوق 

ن المدونــة الخا
-تعديــل المادة 322 مــ

جين  حــد الــزو
ب أ

صيــ
ضافــة ن

المتعلقــة بالتركــة، بإ
صبــح كالتــالي: 

اج لت ســبة بعــد الــزو
ن الأمــوال المكت

مــ
ب 

خــرج على الترتيــ
ســة ت

خم
حقــوق 

ق بالتركــة 
"تتعلــ

ت 
الآتــي: 1- الحقــوق المتعلقــة بــعين التركــة، 3-نفقــا

ت، بمــا فيهــا 
ف، 3-ديــون الميــ

ت بالمعــرو
جــهيز الميــ

ت
اج،  ســبة بعــد الــزو

ن الأمــوال المكت
ج مــ ب الــزو

صيــ
ن

ث 
ريــ 5-الموا

النافــذة، 
حــة 

صحي
ال

صيــة 
4-الو

ب ترتيبهــا في هــذه المدونــة".
ســ

ح
ب
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طــرح 
ســبة ي

ن الأمــوال المكت
جين مــ ب الــزو

صيــ
ظ أن ن

لاحــ
-ي

ق، ولا 
طليــ

لاق والت
ط

جيــة بالــ لاقــة الزو
صــال الع

حالــة انف
في 

صبهــم 
طالبــة بن

اج في الم ى إمكانيــة الأزو
ضح هــذه المادة مــد

تــو
حالــة 

جيــة، أو في  لاقــة الزو
ن هــذه الأمــوال أثنــاء قيــام الع

مــ
ج  جــة أو الــزو ب الزو

صيــ
ط التركــة بن

ختلــ
ث ت

حيــ
الوفــاة، 

البــاقي على قيــد الحيــاة.

ق
طلي

لاق والت
ط

ال
ب الثاني

الكتا

رســة  جين في مما على تمــييز بين الــزو
ت مدونــة الأســرة 

أبقــ
صــة 

خا
ســاطر 

ت م
ضعــ

ث و
حيــ

ق، 
طليــ

لاق والت
ط

ســاطر الــ
م

جين معــا  حــة للــزو
ســاطر متا

ي(، وم
لاق الانفــراد

ط
ج )الــ للــزو

حــة 
متا

ســاطر 
وم

لاق الاتفــاقي(، 
ط

والــ
ق 

شــقا
ق لل

طليــ
)الت

عليهــا 
ص 

صــو
ب المن

لأحــد الأســبا
ق 

طليــ
ط )الت

جــة فقــ للزو
لاق الخلــع(، 

ضــرر وللغيبــة...، وط
ق لل

طليــ
في المادة 98 كالت

ســتوى الواقــع 
ق تمــييز على م

خلــ
ضــع الى 

ى هــذا الو
وقــد أد

ف 
طــر

ن 
ق المقدمــة مــ

طليــ
ت الت

طلبــا
لال عــدم قبــول 

خ
ن 

مــ
، بعلــة أن هــذه  ضــرر

جــة، أو لل رجــال في حالــة غيبــة الزو اج  أزو
ط؛

ت فقــ
جــا حــة للزو

ســاطر متا
الم

والإبقــاء 
ق 

طليــ
والت

لاق 
ط

ف التمــييز بين الــ
حــذ

-
ضائــي؛

ق الق
طليــ

على الت
ط 

فقــ
لاق واعتبار 

ط
طرة الاشــهاد على وقوع ال

ســ
ف م

حذ
-

ضائي؛
صــدور الحكــم الق

ريــخ  ن تا
ق مــ

طليــ
الت

جــاوزة في الواقــع 
ت مت

حــ
صب

ســاطر التي أ
ف الم

حــذ
-

ق 
طليــ

ك، الت
لاق المملــ

ط
لاق الخلــع، الــ

ص )ط
وبالأخــ

لاء والهجــر(؛
لإي

ق ل
طليــ

ب، الت
للعيــ

ضائــي: 
الق

ق 
طليــ

للت
طرتين 

ســ
م

على 
-الإبقــاء 

على 
ق بنــاء 

طليــ
جين، أو الت ق الــزو

ق باتفــا
طليــ

الت
ق-

شــقا
ب التاليــة: لل

ســبا
أ

جين ل حــد الــزو
ب أ

طلــ
الغيبــة؛

ق، 
الانفــا

لعــدم 
-للغيبــة،  ضرر

لل
مرحلــة 

رهــا  واعتبا
الأســرية 

ســاطة 
الو

ســة 
س

-مأ
ضائيــة؛

قبــل المرحلــة الق
الزاميــة 

ن 
عــ

ت الماليــة المترتبــة 
حقا

ســت
ظيــم الم

-إعــادة تن
ضعيــة 

مراعــاة الو
ضائــي بمــا يكفــل 

ق الق
طليــ

الت
ق 

ب الانفــا
جــ

وا
حملهمــا 

وت
معــا 

جين  الماليــة للــزو
على الأســرة؛

شترك 
المــ
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ســان 
ق الان

لحقــو
ي 

س الوطنــ
مذكــرة المجلــ

ســـرة
الأ

مدونـــة 
مراجعـــة 

حـــول 

لاق 
ط

ســاطر الــ
م

على التمــييز بين 
مدونــة الأســرة 

ت 
أبقــ

صــدور 
اج بعــد  قيــام الأزو

ب 
ســتوج

ث ت
حيــ

ق، ب
طليــ

والت
على وقــوع 

ت الاشــهاد 
جــراءا

ستنفــاذ إ
ضائــي با

الحكــم الق
لاق، وتعــتبر الحكــم 

ط
ســاطر الــ

عــدلين في م
ى 

لاق لــد
ط

الــ
جيــة  لاقــة الزو

ق كافيــا لإنهــاء الع
طليــ

ســاطر الت
ضائــي في م

الق
ض 

عــدم المام بعــ
ي 

ويــؤد
عليــه، 

شــهاد 
لإ

جــة ل
حا

دون 
ق 

طليــ
لاق والت

ط
ســاطر الــ

ضين بالقانــون للتمــييز بين م
المتقــا

ت 
جــراءا

ج إ ستنفــذ الــزو
طربــة، كأن ي

ض
ضــاع م

ق أو
خلــ

الى 
لا 

ضائــي بالإشــهاد عليــه، 
حكــم ق

صــدر 
لاق، وحينمــا ي

ط
الــ

جديــد؛
ب 

طلــ
جــة لتقديــم  طــر الزو

ض
ك، فت

يقــوم بذلــ
ن 

ق مدونــة الأســرة، أنــه وبالرغــم مــ
طبيــ

ت ت
صائيــا

ح
تؤكــد ا

ختزالهــا في 
ق، إلا أنــه تــم ا

طليــ
لاق والت

ط
ســاطر الــ

تعــدد م
لاق 

ط
والــ

ق، 
شــقا

ق لل
طليــ

همــا الت
سيتين 

ســا
طرتين أ

ســ
م

والتي 
ق للغيبــة، 

طليــ
ت الت

حــالا
ســتمرار 

مــع ا
الاتفــاقي، 

ضياتهــا بالتعقيــد.
مقت

ف 
صــ

تت
حديثــة بــدل المفاهيــم 

صياغــة 
رغــم اعتمــاد مدونــة الأســرة ل

طلح 
صــ

ظ المدونــة بم
حتفــا

ن كرامــة المــرأة، فــإن ا
التي تمتهــ

لاقــة 
حقوقيــة لكونــه ي�سيء الع

ت 
شكالا

»المتعــة« يــثير إ
جتهــاد 

ى ا
ســية، كمــا أد

صرهــا في المتعــة الجن
ح

جيــة وي الزو
ق 

طليــ
طالبــة الت

جــة  ق الزو
حــ

ط 
ســقا

ض بإ
حكمــة النقــ

م
ض 

ن التعويــ
كنــوع مــ

ن المتعــة  
ق في الاســتفادة مــ

شــقا
لل

على 
ك اعتمــادا 

وذلــ
حكــم بــه المحكمــة تلقائيــا 

ي ت
الــذ

حرمــان عــدد 
ن مدونــة الأســرة، إلى 

ت المادة 400 مــ
ضيــا

مقت
ض وجبر 

ن في التعويــ
حقهــ

صــول الى 
ســاء في الو

ن الن
كــبير مــ

ن 
ن لأشكال متعــددة مــ

ضهــ
ن، بــل والى تعري

ق بهــ
لاحــ

ضــرر ال
ال

اج  ف الأزو
طــر

ن 
ن، مــ

عليهــ
ط 

ضغــ
جي بغيــة ال ف الــزو

العنــ
ت.

حقا
ســت

ن الم
ق، تهربــا مــ

طليــ
لتقديــم دعــاوى للت

ن 
ضــرر مــ

ق المت
حــ

ظ 
طلح المتعــة وحفــ

صــ
ف م

حــذ
-

صــول على 
جين في الح ن الــزو

جيــة مــ لاقــة الزو
انهــاء الع

لية المدنيــة. ســؤو
حــدد في إطــار قواعــد الم

ض ي
تعويــ

ق تــدابير الحمايــة 
طبيــ

لاحيــة ت
ص

خويــل المحكمــة 
-ت

ت الوقتيــة 
ن الإجــراءا

ضمــ
رة في قانــون 103.13  المقــر

ط 
شترا

ن مدونــة الأســرة دون ا
طبقــا للمــادة 121 مــ

ن قبيــل:
ضــوع، مــ

زجريــة في المو وجــود دعــوى 
ن المــعين لــه 

ســك
ضنتــه إلى ال

حا
ضــون مــع 

رجــاع المح -إ
ن قبــل المحكمــة؛

مــ
حــال التهديــد 

ي بعــدم الاعتــداء، في 
-إنــذار المعتــد

مــع تعهــده بعــدم الاعتــداء؛
ف، 

ب العنــ
رتكا بــا

ف في الأمــوال 
صــر

ي بأنــه يمنــع عليــه الت
شــعار المعتــد

-إ
جين؛ شتركة للزو

الم
صــد 

ق
شــفاء 

مراكــز الاست
على 

ضحيــة 
حالــة ال

-إ
لاج؛

الــع
ت 

ســا
س

مؤ
ت الإيــواء أو 

ســا
س

-الأمــر بالإيــداع بمؤ
حتــاج 

الرعايــة الاجتماعيــة للمــرأة المعنفــة التي ت
ك.

ذلــ
ب في 

وترغــ
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ســة 
س

شــل مؤ
لاق تؤكــد ف

ط
ق والــ

طليــ
ت الت

رتفــاع معــدلا -ا
صلح.

الــ
ق 

طليــ
ن الت

عــ
ت الماليــة المترتبــة 

حقا
ســت

ظيــم الم
-لا يتــم تن

جين معــا  ضعيــة الماليــة للــزو
ضائــي بمــا يكفــل مراعــاة الو

الق
شترك على الأســرة.

ق المــ
ب الانفــا

جــ
حملهمــا وا

وت
ف 

طــر
ن 

شكل تلقائــي مــ
ت الوقتيــة بــ

-عــدم تفعيــل الإجــراءا
ت في 

جين أو الأبنــاء قبــل البــ حــد الــزو
المحكمــة لفائــدة أ

رة  ق، وعــدم تفعيــل تــدابير الحمايــة المقــر
طليــ

لاق أو الت
ط

الــ
ســاء.

ضــد الن
ف 

ربــة العنــ حا
في قانــون م
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ســان 
ق الان

لحقــو
ي 

س الوطنــ
مذكــرة المجلــ

ســـرة
الأ

مدونـــة 
مراجعـــة 

حـــول 

ب
س

البنوة والن
ت 

لإثبــا
ســيلة 

جــرد و
-تعــتبر مدونــة الأســرة الخبرة الجينيــة م

ب، وهــو مــا 
ســ

سببــا للحــوق الن
ت 

ســ
ب أو لنفيــه، ولي

ســ
الن

شــرعية، 
لاقــة ال

ت الع
رة اثبــا ضــرو

ي الى تقييــد اعمالهــا ب
يــؤد

ب 
س

ف الإقرار بالن
لا

خ
ق قبل اللجوء اليها، على 

سب
ط م

شر
ك

ب؛
أ

ســبة ل
ســاطة بالن

طه بالب شــرو
ف 

صــ
ي تت

الــذ
العلــوم 

ت 
را طــو

ت
مــع 

الأســرة 
مدونــة 

ت 
ضيــا

مقت
-تتنــافى 

لال اعتمــاد 
خ

ن 
ب مــ

طــ
ت الحديثــة في ميــدان ال

شــافا
والاكت

شــهر، 
ســنة، وأمــد أقــل مدتــه 6 أ

�سى للحمــل مدتــه 
أمــد أق

ســمة في 
رهــا الحا رغــم آثا وتقييــد اللجــوء الى الخبرة الجينيــة 

رغــم عــدم  ســتمرار تقــنين اللعــان، 
ب ونفيــه، وا

ســ
ت الن

اثبــا
ض الواقــع؛

ر على أ
طبيقــه 

إمكانيــة ت
ن 

لية الأبنــاء المزداديــ ســؤو
حمــل م

ن في ت
-التمــييز بين الأبويــ

على أن البنــوة 
ص 

صيــ
لال التن

خ
ن 

اج، مــ خــارج إطــار الــزو
ســبة 

رهــا بالن ب آثا
ب، وترتيــ

أ
ســبة ل

شــرعية ملغــاة بالن
غير ال

شــرعية، وهــو 
شــرعية أو غير 

ن طبيعتهــا، 
ظــر عــ

ض الن
أم بغــ

ل
ب 

ســ
ح

سين، وتمــييزا بين الأطفــال ب
مــا يعــتبر تمــييزا بين الجنــ

ن؛
أبويــ

ضعيــة العائليــة ل
الو

جهــة 
صافــا تمييزيــة في موا

ضائيــة أو
ض الأحكام الق

حمــل بعــ
-ت

لال 
خ

ن 
مــ

متزوجين، 
غير 

ن 
ن أبويــ

مــ
ن 

الأطفــال المزداديــ
حيــل 

ب"، كمــا ت
ســ

جهــول الن
ن الزنــا"، "م

ن قبيــل: "ابــ
ت مــ

را عبــا
ن 

غير موجــودة قانونــا مــ
ت 

ضحــ
ت "فقهيــة" أ

ســا
س

على مؤ
ب"، "للعاهــر 

ســ
حــد ون

جتمــع 
قبيــل الإحالــة على قاعــدة "لا ي

حجــر"..
ال

المتعلقــة 
للمــواد 

القانونيــة 
صياغــة 

ال
جعــة 

-مرا
حقوقيــة 

صياغــة قانونيــة 
ب والبنــوة واعتمــاد 

ســ
بالن

ب 
ت الفقهيــة التي تفتــح بــا

طلحــا
ص

ن الم
عــ

بعيــدة 
التقديريــة 

طة 
ســل

ال
جــال 

م
ن 

مــ
وتزيــد 

التأويــل 
حاكــم؛

للم
والبنــوة 

ب 
ســ

بالن
المتعلقــة 

المــواد 
كل 

جعــة 
-مرا

ن وللدولــة 
أبويــ

شتركــة ل
لية الم ســؤو

باعتمــاد مبــدأ الم
طفــل؛

ضلى لل
صلحــة الفــ

مراعــاة الم
في 

ب الى 
ســ

سببــا للحــوق الن
-اعتبــار الخبرة الجينيــة 

شبهــة؛
وال

والإقــرار، 
ش، 

ب الفــرا
جانــ

ضعيــة 
ب الو

سبــ
ف كل تمــييز بين الأطفــال ب

حــذ
-

القانونيــة 
الآثــار 

كل 
ب 

وترتيــ
ن 

أبويــ
ل

العائليــة 
ســبة 

ب بــالخبرة الجينيــة بالن
ســ

ت الن
ن ثبــو

المترتبــة عــ
جــاه الأبنــاء؛

ن ات
أبويــ

ل
ت الخبرة الجينيــة 

جبــا
وا

جعــل 
على 

ص 
صيــ

-التن
حــال 

ق الخزينــة العامــة في 
عاتــ

على 
ضائيــة 

الق
ت أو الأطفــال باعتبــار 

ف الأمهــا
ن طــر

تعــذر أدائهــا مــ
ن 

عــ
لة  ســؤو

طفــل وتعــتبر الدولــة م
حقــا لل

ب 
ســ

الن
ضمــان 

زمــة لحمايــة الأطفــال و لا
خــاذ التــدابير ال

ات
ن مدونــة الأســرة؛

54 مــ
طبقــا للمــادة 

حقوقهــم 
ت المتعلقــة بالبنــوة التي تــميز بين 

ضيــا
-الغــاء المقت

ض مــع 
ر شــرعية والتي تتعــا

شــرعية وغير ال
البنــوة ال

ســتور 
ت الد

ضيــا
ب الدوليــة ومــع مقت

ت المغــر
التزامــا

طفــل.
حقــوق ال

ت لجنــة 
صيــا

وتو
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ضانة
الح

أدوار بين 
ي ل

ســيم التقليــد
-تعتمــد مدونــة الأســرة على التق

ضانــة، ومهــام النيابــة 
صــل بين مهــام الح

لال الف
ن خ

ن مــ
الأبويــ

حقــا للمــرأة، والنيابــة القانونيــة 
ضانــة 

القانونيــة، واعتبــار الح
ب؛

أ
حقــا ل

ضانــة تكــون 
على أن الح

مدونــة الأســرة 
ص 

صيــ
رغــم تن -

جيــة، إلا أنهــا  لاقــة الزو
ن أثنــاء قيــام الع

شتركــة بين الأبويــ
م

ن بعــد 
شتركــة بين الأبويــ

ضانــة الم
خيــار الح

على 
ص 

لا تنــ
ك؛

على ذلــ
ق بينهمــا 

صــال، إذا مــا تــم التوافــ
الانف

ضانتهــا إذا كان عمــر 
ح

ط 
ســقو

ضنــة ل
اج الأم الحا ي زو

-يــؤد
اج  ي زو

لا يــؤد
ك 

ت، في مقابــل ذلــ
ســنوا

 7
جــاوز 

طفــل يت
ال

ضانتــه، وهــو مــا يعــد تمــييزا بين 
ح

ط 
ســقو

ن إلى 
ضــ

ب الحا
الأ

ن؛
الأبويــ

ق 
طليــ

لاق أو الت
ط

ب الخيــار بعــد الــ
أ

ت مدونــة الأســرة ل
حــ

-من
ضــونين أو أداء مبلــغ مــالي 

أطفــال المح
ن ل

ســك
ص 

صيــ
خ

بين ت
ص 

صــ
ن المخ

ســك
لا يكــون ال

حيانــا 
، وأ ن المذكــور

ســك
لكــراء ال

س 
على نفــ

ظ 
طفــل أو المبلــغ المقــدر لكرائــه، كافيــا للحفــا

لل
ق؛

طلي
لاق أو الت

ط
شه قبل ال

ي كان يعي
ستوى المعي�سي الذ

الم
ن 

ســ
رغــم أن  ســنة، 

طفــل هــو 15 
ســبة لل

ن الاختيــار بالن
ســ

-
طبقــا 

شــاركة 
ســنة، وهــو مــا يتنــافى مــع مبــدأ الم

التمــييز 12 
طفــل؛

حقــوق ال
لاتفاقيــة 

ض 
خفيــ

طفــل وت
طرة الاســتماع الى ال

ســ
ظيــم م

-تن
ســنة.

ن الاختيــار الى 12 
ســ

ضانــة، 
للح

زمــة  لا
م

القانونيــة 
النيابــة 

-اعتبــار 
جيــة وبعــد انتهائهــا  لاقــة الزو

رســها أثنــاء قيــام الع يما
ضــا؛

ن أي
غير الأبويــ

ن 
مــ

ن 
ضــ

والحا
معــا، 

الأبــوان 
ن أو الأم 

ضــ
ب الحا

اج الأ على أن زو
ص 

صيــ
-التن

ضانتهمــا.
ح

ط 
ســق

لا ي
ضنــة 

الحا
بعــد 

ن 
الأبويــ

بين 
شتركــة 

الم
ضانــة 

الح
ظيــم 

-تن
ق.

طليــ
لاق أو الت

ط
جيــة بالــ لاقــة الزو

صــال الع
انف

سببــا لإســقاطها 
ضانــة 

ن الح
-عــدم اعتبــار التنــازل عــ

صلحــة 
مبــدأ الم

واعتمــاد 
ب 

حالــة تــغير الأســبا
في 

طفــل.
ضلى لل

الفــ
ســيّين 

صائــيّين النف
ريــر الأخ ستنــاد المحاكــم إلى تقا

- ا
عبر 

طفــل، 
صلحــة ال

م
والاجتماعــيين في تقديــر 

ضعــه النــف�سيّ.
و

تقييــم 
ن في 

ضــ
ج غير الحا لأبــوي الــزو

رة  ق الزيــا
حــ

ظيــم 
-تن

جــده بالخــارج.
ســفره أو توا

حالــة 
ت 

بيــ
ضــون 

المح
طفــل 

ال
بقــاء 

على 
ص 

صيــ
-التن

حديــد 
ن، وعــدم اللجــوء إلى ت

ضــ
رفقــة الحا جيــة  الزو

حالــة موافقــة 
ســتثنائية في 

صفــة ا
تكاليفــه نقــدا إلا ب

ن.
ضــ

الحا
رة. ق الزيا

ح
رسة  ت لمما

ضاءا
ق ف

خل
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ســان 
ق الان

لحقــو
ي 

س الوطنــ
مذكــرة المجلــ

ســـرة
الأ

مدونـــة 
مراجعـــة 

حـــول 

ن 
ضــ

ج غير الحا ب الــزو
ر ق أقــا

طــرق مدونــة الأســرة لحــ
-لــم تت

ت على 
صــ

ث ن
حيــ

حالــة الوفــاة، 
ضــون مــا عــدا في 

رة المح زيــا في 
ق 

حلــه أبــواه في حــ
حــل م

، ي ضــون
ي المح

حــد والــد
أنــه: إذا تــوفي أ

حالــة 
رة في  ظيــم الزيــا

طــرق إلا تن
ظمــة.. ، ولــم تت

رة المن الزيــا
ن؛

ضــ
ج غير الحا ســفر الــزو

جيز 
ســتعجلة التي تــ

صــالح الم
ضح المحكمــة مفهــوم الم

-لــم تــو
مهــام 

ض 
حالــة الاســتعجال ببعــ

ن القيــام في 
ضــ

أم الحا
ل

النيابــة القانونيــة؛
ضانة؛

طرق المدونة للتنازل على الح
-لم تت

النفقة 
حمل 

ساهمة المرأة في ت
ف مدونة الأسرة بم

-عدم اعترا
ساهمتها 

لال م
خ

ن 
سواء م

سرتها، 
ق على أ

ب الانفا
ج

وا
ص عليه باقي 

لافا لما تن
خ

ساهمتها بالعمل المنزلي، 
المادية أو م

شتركة 
ت الرعاية الم

ح
جعل الأسرة ت

ن 
ت المدونة م

ضيا
مقت

سيير ورعاية 
لية ت سؤو

ج م جة مع الزو حمل الزو
جين ، وت للزو

أطفال على أبويهم عدة 
ت والأطفال ، وأن ل

شؤون البي
ن بينها النفقة؛

حقوق م
ق على 

ط الانفا
جة بالبناء، ورب ق نفقة الزو

حقا
ست

ط ا
رب -

جها،  سر زو
حالة ع

سرة في 
جة المو ف الزو

ن طر
الأسرة م

ب 
عجز الأ

ت المادة 199 على أنه: " إذا 
ص

ث ن
حي

بوجود أبناء 
سرة، 

ت الأم مو
ق على أولاده، وكان

ن الإنفا
جزئيا ع

كليا أو 
ب"؛

عجز عنه الأ
ت عليها النفقة بمقدار ما 

وجب
ضايا النفقة؛

ت في ق
�سى للب

حد أق
شهر ك

جل 
حترام أ

-عدم ا
طرة 

س
ن قانون الم

صل 179 م
ت الف

ضيا
- عدم تفعيل مقت

ف 
ن طر

طالبة بها م
ق بالنفقة المؤقتة لعدم الم

المدنية المتعل
حقي النفقة ؛

ست
م

ق 
ب الانفا

ج
جين معا وا حمل الزو

ص على ت
صي

- التن
ريخ  ن تا

جهوده، م
خله وم

ب د
س

ح
على الأسرة، كل ب

طه بالبناء.
رب العقد وعدم 

ق على 
سر في الانفا

ج المو ب الزو
ج

ص على وا
صي

- التن
ط 

شترا
ج الآخر، دون ا سار الزو

حالة اع
الأسرة في 

وجود أبناء.
ق 

ح
ست

شعار م
ب المحكمة في ا

ج
ص على وا

صي
- التن

ب النفقة المؤقتة.
حقه في طل

النفقة ب
ق 

ستمرار الانفا
ق المكفول في ا

ح
ص على 

صي
- التن

لاقة 
لال الع

ح
ف الكافلين بعد ان

ن طر
عليه م

جية. الزو
ت 

ضــون ببيــ
طفــل المح

على بقــاء ال
ص 

صيــ
- التن

حديــد 
ن، وعــدم اللجــوء إلى ت

ضــ
رفقــة الحا جيــة  الزو

ســتثنائية 
صفــة ا

ضــون نقــدا إلا ب
ن المح

ســك
ف 

تكاليــ
ن.

ضــ
حالــة موافقــة الحا

في 
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حديد مبالغ النفقة المحكوم بها؛
ت المحاكم في ت

-تفاو
ت واعتماد المحاكم على أداء اليمين أو 

بء الاثبا
شكالية ع

-إ
ق النفقة ؛

حقا
ست

ضايا ا
ت في ق

النكول عليه في الب
ت تمكين 

طلبا
جابة ل

ضائي في الاست
ف الاجتهاد الق

لا
خت

-ا
صة المتعلقة 

ت الخا
طيا

ن الولوج الى المع
حقي النفقة م

ست
م

ت للملزم بالنفقة لتقدير النفقة؛
خل والممتلكا

بالد
ص 

شخ
ب 

س
ح

ق النفقة ب
حقا

ست
ريخ ا ف تا

لا
خت

-ا
ن 

ف ع
ريخ التوق ن تا

حكم بنفقة الأولاد م
ث ي

حي
حقيها، 

ست
م

ق 
ن الإنفا

ج ع ك الزو
سا

ريخ إم ن تا
جة م الأداء ، ونفقة الزو

ريخ تقديم  ن تا
ن م

حكم بنفقة الأبوي
ب عليه ، وي

ج
الوا

ب ؛
طل

ال
ق على الأطفال 

ستمرار الانفا
ص على ا

صي
-اغفال التن

ق؛
طلي

لاق والت
ط

حالة وقوع ال
المكفولين في 

ف 
ري صا

شمولية مبالغ النفقة المحكوم بها، للم
-عدم 

ن 
ى عدد م

ضعية الإعاقة لد
ستلزمها و

ضافية التي ت
الإ

خل الملزم 
حدودية د

ب م
سب

ك ب
حقي النفقة، وذل

ست
م

بالأداء؛
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ســان 
ق الان

لحقــو
ي 

س الوطنــ
مذكــرة المجلــ

ســـرة
الأ

مدونـــة 
مراجعـــة 

حـــول 

ن أداء مبلغ 
ي ع

ك العمد
سا

لام
سع ل

-تبني مفهوم وا
ت 

صل الى أن يثب
لاءة كأ

ض الم
النفقة المحكوم بها، بافترا

رتفاع عدد الأحكام الزجرية  ى الى ا
س ، وهو ما أد

العك
صل 

حة اهمال الأسرة، طبقا للف
جن

جل 
ن أ

رة م صاد
ال

ظ 
لاح

ق ي
سيا

ن القانون الجنائي، وفي هذا ال
480 م

سنة 2020 
سة النيابة العامة أن 

رئا ت 
صائيا

ح
ب ا

س
ح

وب
سنة 

ت 
سرة، وعرف

ضية اهمال أ
سجيل 5383 ق

ت ت
عرف

ضية؛ 
سجيل 5409 ق

2021، ت
ت 

ضــونين في بيــ
ب الخيــار بين إبقــاء الأبنــاء المح

خويــل الأ
-ت

ص 
صيــ

خ
جديــد لهــم، أو ت

ســكنى 
حــل 

جيــة أو تهييء م الزو
ضلى 

صلحــة الفــ
مبلــغ مــالي لكــراء المحــل، وهــو مــا يتنــافى مــع الم

ضعيــة 
ره النــف�سي والاجتمــاعي في مراعــاة الو ســتقرا

طفــل وا
لل

لاق.
ط

شــية التي كان عليهــا قبــل الــ
المعي

النيابة القانونية 
ن على 

لأبوي
ل

الأبناء

سبيــل 
صليــة بينمــا تعــد ولايــة الأم على 

ب أ
-تعــتبر ولايــة الأ

لا تكــون الأم نائبــا قانونيــا على أطفالهــا 
ث 

حيــ
ط، ب

الاحتيــا
ب، أو غيبتــه، أو فقــد أهليتــه؛

جــود الأ
حالــة وعــدم 

إلا في 
ســتعجلة التي تتيــح 

صــالح الم
شــرع مفهــوم الم

ضح الم
-لــم يــو

حالــة 
صــالح أطفالهــا في 

ض مهــام النيابــة ل
أم القيــام ببعــ

ل
عجال؛

الاســت
على 

و�سي 
ختيــار 

ن إمكانيــة ا
أبويــ

تتيــح مدونــة الأســرة ل
ت 

لاحيــا
ص

ب يتمتــع ب
و�سي الأ

ظ أن 
لاحــ

ن ي
الأبنــاء، لكــ

ض مــع مبــدأ 
ر ن و�سي الأم، وهــو مــا يتعــا

ســع مــ
رقابيــة أو

طفــل، لأن 
ضلى لل

صلحــة الفــ
سين، ومــع الم

ســاواة بين الجنــ
الم

طفــل.
صــالح الماليــة لل

حمايــة الم
ن وجــود و�سي هــو 

ف مــ
الهــد

صياغــة القانونيــة للمــواد المتعلقــة 
جعــة ال

-مرا
شــرعية باعتمــاد لغــة قانونيــة 

بالأهليــة والنيابــة ال
سين 

ســاواة بين الجنــ
مبــدأ الم

حترم 
حقوقيــة تــ

ضعيــة إعاقــة؛
و

ص في 
شخــا

وكرامــة الأ
لاقــة 

قيــام الع
-اعتبــار النيابــة القانونيــة أثنــاء 

ن؛
شتركــة بين الأبويــ

صالهــا، م
جيــة وبعــد انف الزو

لأحــد 
- إمكانيــة منــح المحكمــة للنيابــة القانونيــة 

حــددة 
م

ت 
حــالا

عنــه في 
ســقاطها 

ن أو ا
الأبويــ

قانونــا؛
ب 

ت و�سي الأ
لاحيــا

ص
س 

خويــل و�سي الأم نفــ
-ت

شــؤون المــو�سى 
ب القانونــي ل

ســيير النائــ
في تتبــع ت

جــة.
عنــد الحا

ضــاء 
عليــه ورفــع الأمــر الى الق
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اقعيــة للقيــام بمهــام  ريــة وو ت إدا
صعوبــا

جــه الأم عــدة 
 -توا

لال 
خ

ن 
على أطفالهــا، وهــو مــا يبــدو مــ

النيابــة القانونيــة 
 ، ت بولايــة الأم بقــوة القانــون

را ض الإدا
ف بعــ

عــدم اعترا
طالبتهــا 

ك، أو م
ضائــي تقريــري بذلــ

حكــم ق
صــدور 

ط 
شترا

وا
صــالح الأطفــال 

ض م
ضافيــة، وهــو مــا يعــر

ق إ
بــالادلاء بوثائــ

ســتعجلة الى الهــدر.
الم

شكل تلقائــي، يتيــح 
شــرعيا على الأبنــاء بــ

ب نائبــا 
-اعتبــار الأ

ت 
أطفــال وفي الهبــا

صــالح الماليــة ل
ف في الم

صــر
طة الت

ســل
لــه 

ن 
مــ

ســتفادتهم 
حــال ا

ت الممنوحــة لهــم في 
ضــا

أو التعوي
سير 

ث 
حــواد

جــراء 
ضــرار 

ن أ
ضهــم عــ

ضائيــة بتعوي
حكام ق

أ
لاق، 

ط
ضنــة لهــم بعــد الــ

ن أن الأم هي الحا
لا بالرغــم مــ

مــث
ســابا بنكيــا لفائــدة أطفالهــا 

ح
ت 

حــ
جــأ الأم التي فت

وقــد تفا
ب البنكــي.

ســا
ن هــذا الح

ب مــ
سحــ

ب ي
بــأن الأ

ضــونين 
صــالح الأطفــال المح

طة الأم في القيــام بم
ســل

-تقييــد 
ن 

حيانــا للتنــازل عــ
طــر أ

ض
ث ت

حيــ
لابتزاز، 

ض ل
جعلهــا تتعــر

ي
على 

صــول 
حقــوق الأطفــال مقابــل الح

حقوقهــا الماليــة أو 
ج. ن الــزو

توكيــل أو إذن مــ
جــة 

ضــرر نتي
ضــونين لل

صــالح الأطفــال المح
م

ض 
-تتعــر

ب 
سبــ

ســتعجلة ب
صالحهــم الم

ن القيــام بم
عــ

عجــز الأم 
ض 

لبعــ
الحــرفي 

ق 
طبيــ

بالت
ك 

ســ
والتم

البيروقراطيــة، 
طفــل.

لل
ضلى 

الفــ
صلحــة 

الم
ب 

ســا
ح

على 
ص 

صــو
الن
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ســان 
ق الان

لحقــو
ي 

س الوطنــ
مذكــرة المجلــ

ســـرة
الأ

مدونـــة 
مراجعـــة 

حـــول 

الأهلية المدنية 
ص في 

شخا
لأ

ل
ضعية إعاقة 

و
ذهنية

ضــوع الأهليــة 
شــرع في مدونــة الأســرة في مو

ســم الم
ح

- لــم ي
�سي بــه 

مــا تــق
ق 

وفــ
ذوي الإعاقــة 

ص 
شخــا

أ
القانونيــة ل

الإعاقــة 
ذوي 

ص 
شخــا

الأ
لحقــوق 

الدوليــة 
الاتفاقيــة 

لاءمــة القــوانين 
م

ن 
مــ

ق بهــا 
والبرتوكــول الاختيــاري الملحــ

ذوي 
ص 

شخــا
أ

ســاعدة ل
ت الم

والإجــراءا
خــاذ التــدابير 

وات
وتــوفير 

كاملــة 
رســة أهليهــم القانونيــة  مما

على 
الإعاقــة 

ســتعمال هــذه 
ســوء ا

ضائيــة لمنــع 
ت القانونيــة والق

ضمانــا
ال

ســاعدة.
الم

ف مدونــة الأســرة لمفهــوم الإعاقــة، واعتمــاد 
عــدم تعريــ

 -
 ،" ضــة مثــل "العتــه"، "الجنــون

غير دقيقــة وغام
مفاهيــم 

ن تأويــل؛
مــ

ســفه"...تقبل أكثر 
ال

ســدية 
ج

ص ذوي إعاقــة 
شخــا

طــرق المدونــة لحالــة الأ
- لــم تت

ن 
لالهم في التعــبير عــ

ســتق
شــديد يؤثــر في ا

ســماني 
عجــز ج

أو 
حقوقهــم إلا 

شــرة 
حــول دون مبا

ســليم وي
شكل 

رادتهــم بــ ا
ســتقلة؛

صفــة م
خــر ب

ص آ
شخــ

ســاعدة 
بم

للنيابــة 
ي 

التقليــد
المفهــوم 

الأســرة 
مدونــة 

ســتعمل 
-ت

ي 
ضعيــة إعاقــة ذهنيــة والــذ

ص في و
شخــا

القانونيــة على الأ
س مهامهــم 

ر ب القانونــي عنهــم كوكيــل يمــا
س دور النائــ

يكــر
ض 

ث يتــم العمــل بالقــرار البديــل، عــو
حيــ

في إطــار الوكالــة 
د.

ســانَ
القــرار المُ

على 
ختيــار و�سي 

ن إمكانيــة ا
أبويــ

-تتيــح مدونــة الأســرة ل
ختيــار نائبهــم 

لاحيــة ا
ص

ص 
شخــا

أ
لا تتيــح ل

الأبنــاء، لكنهــا 
القانونــي.

ب بإعاقــة 
صــا

ص الم
شخــ

اج ال مدونــة الأســرة زو
ت 

ظمــ
-ن

لاقــه.
ط

طرة 
ســ

م
على 

ص 
صيــ

ت التن
وأغفلــ

ذهنيــة 

صياغــة القانونيــة للمــواد المتعلقــة 
جعــة ال

-مرا
شــرعية باعتمــاد لغــة قانونيــة 

بالأهليــة والنيابــة ال
سين 

ســاواة بين الجنــ
مبــدأ الم

حترم 
حقوقيــة تــ

ضعيــة إعاقــة؛
و

ص في 
شخــا

وكرامــة الأ
تنــوع 

ضار 
ح

ســت
با

الإعاقــة 
مفهــوم 

ق 
تدقيــ

 	
ن قبيــل الإعاقــة الذهنيــة أو العقليــة أو 

فئاتهــا، مــ
رجاتهــا. د

ضار 
ح

ســت
وا

ســية، 
النف

الاجتماعيــة 
خــاذ 

لات
س 

ســا
على تقييــم الإعاقــة كأ

- التأكيــد 
ن 

ف المحكمــة، مــ
طــر

ن 
لائــم مــ

ســاند والم
القــرار الم

طبي المعتمــد في 
ن النمــوذج الــ

لال الانتقــال مــ
خ

شــامل في 
ســقي 

حاليــا، إلى نمــوذج ن
مدونــة الأســرة 

خــل 
التقييــم، يقــوم على مــنهج مــزدوج يعتمــد مد

طاقــة الإعاقــة، 
ن جهــة المحــدد في ب

رجــة الإعاقــة مــ د
ت التقريــر التقيــيمي الوظيفــي الاجتمــاعي 

صــا
لا

وخ
ش.

ط العيــ
حيــ

لاقتهــا ببيئــة م
ضعيــة الإعاقــة في ع

لو
على 

جديــد للنيابــة القانونيــة 
مفهــوم 

س 
-تكريــ

على 
ضعيــة إعاقــة ذهنيــة قائــم 

ص في و
شخــا

الأ
ض 

د، عــو
ســانَ

صــول الى القــرار المُ
ســاعدة في الو

الم
على القــرار البديــل.

ظــام الوكالــة القائــم 
ن

ت 
جيــا

لائــم لحا
ســاعدة قانونيــة م

ظــام م
- تقــنين ن

ســدية أو العجــز 
ذوي الإعاقــة الج

ص 
شخــا

الأ
ســماني البليــغ.

الج
نائبهــم 

ختيــار 
ا

لاحيــة 
ص

ص 
شخــا

الأ
خويــل 

ت
على 

ختيــار الــو�سي 
لاحيــة ا

ص
ســوة ب

القانونــي إ
الأبنــاء.



89

ن 
ت التي يمكــ

را حديــد القانــون نوعيــة القــرا
- ت

ت المخولــة 
را خذهــا والقــرا

ب القانونــي أن يت
للنائــ

ضعيــة إعاقــة ذهنيــة.
و

ص في 
شخــ

لل
سيريــة 

التي
ت 

الترتيبــا
الأســرة 

حاكــم 
م

تــوفير 
 -

ت 
جــراءا

ص ذوي الإعاقــة في إ
شخــا

أ
ســبة ل

المنا
في 

شــاركة 
للم

دعمهــم 
لال 

خ
ن 

مــ
المحكمــة 

ت
را القــرا

خــاذ 
وات

ت 
الاجــراءا

ب بإعاقــة 
صــا

اج الم زو
طرة 

ســ
م

ظيــم 
-إعــادة تن

شــاركته في 
م

ضمــان 
23 ب

طبقــا للمــادة 
ذهنيــة 

لاقــه.
ط

طرة 
ســ

م
وتقــنين 

ت، 
الإجــراءا

وعملياتهــا 
جراءاتهــا 

وإ
جعــة بيئــة المحكمــة 

مرا
 -

ص ذوي 
شخــا

أ
ضمــان إمكانيــة الولــوج الفــعلي ل

ل
لإعاقــة.

ا
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ســان 
ق الان

لحقــو
ي 

س الوطنــ
مذكــرة المجلــ

ســـرة
الأ

مدونـــة 
مراجعـــة 

حـــول 

صية
الو

س
ب الخام

الكتا

صيــة دون 
حكام الو

ظيــم أ
ت مدونــة الأســرة على تن

صــر
-اقت

س 
خــرى عكــ

ضعــة لقــوانين أ
خا

ت، التي تبقــى 
بــاقي التبرعــا

ب 
جانــ

ضــم الى 
ت ي

ت كتابــا للتبرعــا
صــ

ص
خ

خــرى 
ت أ

شــريعا
ت

؛ خــرى
صيــة عقــودا أ

الو
جــراء مــا 

حياتهــم الى ا
ص قيــد 

شخــا
رغــم إمكانيــة لجــوء الأ -

رة  شــو
على الم

صــول 
عــدم الح

ت، إلا أن 
ن تبرعــا

ا مــ شــاؤو
لا 

جعــل عــددا قلــي
صــول الى المعلومــة ي

ف الو
ضعــ

القانونيــة و
ت القانونيــة البديلــة 

صرفــا
جــراء الت

ن الأســر تلجــأ الى ا
مــ

ث؛
ر ظــام الإ

لن
ب المال في 

حــ
صا

رادة  ســيد إ
ج

صيــة في ت
رغــم أهميــة الو -

رة  ضــرو
شــرع قيدهــا ب

ســيم تركتــه بعــد الوفــاة، إلا أن الم
تق

زة بــاقي  جــا
ث، إلا بإ

ر لا تكــون لــوا
ث، وبــأن 

جــاوز الثلــ
عــدم ت

رادة  على إ
رثــة مقدمــة  رادة الو ث يبــدو أن إ

حيــ
رثــة، ب الو

ب المال؛
حــ

صا
ب 

ن كتــا
ضمــ

جبــة 
صيــة الوا

ظــم الو
شــرع ين

ظ أن الم
لاحــ

-ي
حكام 

جعــة أ
ورغــم مرا

صيــة، 
ب الو

كتــا
س في 

وليــ
ث، 

ر الإ
ن 

مــ
ق الأبنــاء 

حــ
وإقــرار 

 ،2004
ســنة 

جبــة 
صيــة الوا

الو
جدهــم 

ب أمهــم في تركــة 
صيــ

ن ن
ت في الاســتفادة مــ

جهــة البنــ
ط أولاد 

ســتفيد منــه فقــ
ق ي

المتــوفى قبلهــا، إلا أن هــذا الحــ
ن 

مــ
ســتفيد أولاد الأبنــاء الذكــور 

طبقــة الأولى، بينمــا ي
ال

جبــة مهمــا نزلــوا؛
صيــة الوا

الو
ث وبــألا 

جــاوز الثلــ
صيــة بعــدم ت

حريــة المــو�سي في الو
-تقييــد 

رثــة. زة بــاقي الو جــا
ث إلا بإ

ر تكــون لــوا
صيــة 

ت الو
ضيــا

ســري عليــه مقت
شــرع أن التنزيــل ت

-اعــتبر الم
ســتفادة المتكفــل 

على ا
ص 

صيــ
راديــة، لكنــه أغفــل التن الا

ت 
ضيــا

ن المقت
بهــم في إطــار قانــون كفالــة الأطفــال المهمــلين مــ

جبــة.
صيــة الوا

المتعلقــة بالتنزيــل أو بالو

ظــام 
ختيــار الن

طة ا
ســل

ب المال 
حــ

صا
خويــل 

-ت
ث؛

صيــة أو الميرا
على أموالــه، إمــا الو

ق 
طبــ

الم
صح 

صيــة بــأن ت
على الو

ضــة 
رفــع القيــود المفرو -

ث، دون 
حــدود الثلــ

جــاوز 
رثــة، وبــأن تت لفائــدة الو

رثــة؛ جــة الى موافقــة الو
حا

جبــة 
صيــة الوا

ن الو
ق الاســتفادة مــ

طــا
-تمديــد ن

ث مهمــا 
والانــا

ن الذكــور 
ت مــ

شــمل أولاد البنــ
لت

نزلــوا؛
ن 

مــ
بهــم 

المتكفــل 
ســتفادة 

ا
على 

ص 
صيــ

-التن
عــدم 

حالــة 
في 

جبــة 
الوا

صيــة 
الو

ت 
ضيــا

مقت
راديــة أو التنزيــل. صيــة الا

ن الو
مــ

ســتفادتهم 
ا
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ث
ر الإ

س
ساد

ب ال
الكتا

صــول 
حــول دون و

جرائيــة ت
ت ثقافيــة وقانونيــة وا

صعوبــا
-

جــزاء 
ي 

ب أ
ظــل غيــا

ث في 
ر ن في الإ

حقهــ
ســاء الى 

ض الن
بعــ

ث؛
ر ن الا

ن مــ
حرمانهــ

حالــة 
قانونــي في 

جين  حــد الــزو
ب: ففــي حالــة وفــاة أ

صيــ
ظــام التع

ت ن
شكاليــا

-إ
ب 

ن التركــة إلى أقــر
جــزء مــ

ت دون أبنــاء ينتقــل 
جــود بنــا وو

على 
ق 

ب الانفــا
جــ

وا
حمــل 

دون أن يت
ب 

صيــ
ث بالتع

ر وا
ستــثني 

لا ت
مدونــة الأســرة 

ت 
ضيــا

مقت
كمــا أن 

ت، 
البنــا

ن التركــة؛
ســرة مــ

أ
صــة ل

ص
جيــة والأمــوال المخ ن الزو

ســك
م

ي 
ث ممــا يــؤد

ن موانــع الميرا
ن مانعــا مــ

ف الديــ
لا

خــت
-اعتبــار ا

جين؛ ث بين الأبنــاء وأمهــم وبين الــزو
ر الى عــدم التــوا

ث 
حيــ

ب، ب
أ

ســبة ل
شــرعية ملغــاة بالن

-اعتبــار البنــوة غير ال
طفــل وبين أبيــه البيولــوجي إلا في 

ث بين ال
ر لا يقــع التــوا

ب 
ســ

ح
حالــة الإقــرار بــه، وهــو مــا يعــتبر تمــييزا بين الأطفــال ب

ن؛
أبويــ

ضعيــة العائليــة ل
الو

خالفــة للقانون 
ث تعــتبر م

ب الميرا
ت المتعلقــة بكتــا

ضيــا
-المقت

ربــة العالــم،  ن بلــدان الإقامــة لمغا
ســبة لعــدد مــ

العــام بالن
مدونــة الأســرة لكونهــا تــميز 

ق 
طبيــ

ستبعــاد ت
ث يتــم ا

حيــ
ضعيــة العائليــة 

ب الو
ســ

ح
سين، وبين الأطفــال ب

بين الجنــ
ن؛

ب الديــ
سبــ

صبــة، وب
ب الأن

ســ
ح

ن، وب
أبويــ

ل

صيــة 
ضحــة في كتابــي الو

-اعتمــاد لغــة قانونيــة وا
ئيــة مــع  ث المقرو

حيــ
ن 

ســهل مــ
ث لجعلهمــا أ

ر والا
مــع القــوانين 

هــذا الكتــابين 
ت 

ضيــا
مقت

لاءمــة 
م

؛ الأخــرى
جــة  ب الزو

صيــ
خراج ن

ســت
ق مفهــوم التركــة با

-تدقيــ
ن الأمــوال 

مــ
قيــد الحيــاة 

على 
ج البــاقي  أو الــزو

زيــع التركــة؛ ك قبــل تو
اج، وذلــ ســبة بعــد الــزو

المكت
صــة 

ص
المخ

والأمــوال 
جيــة  الزو

ت 
بيــ

ســتثناء 
-ا

حقــا 
رهــا  ق التركــة، واعتبا

طــا
ن ن

لفائــدة الأســرة مــ
على قيــد الحيــاة؛

ج البــاقي  جــة أو الــزو للزو
ظــام 

ختيــار الن
طة ا

ســل
ب المال 

حــ
صا

خويــل 
-ت

ث؛
صيــة أو الميرا

على أموالــه، إمــا الو
ق 

طبــ
الم

حالــة عــدم 
ت في 

ق الــرد لفائــدة البنــا
طــا

ســيع ن
-تو

حالــة 
ت في 

ق البنــ
ح

ســت
وجــود أخ لهــم، بــأن ت

حالــة تعددهــا ثــلثي 
ف التركــة، وفي 

صــ
انفرادهــا ن

ض، وبــاقي التركــة بالــرد، بعــد 
ك بالفــر

التركــة، وذلــ
صيبهــم؛

ض ن
ب الفــرو

صحــا
خــذ أ

أ
ث؛

ن موانع الميرا
ن م

ف الدي
لا

خت
ف ا

حذ
-

ســوة 
رحــام إ شــمل ذوي الأ

رثــة لي ق الو
طــا

ســيع ن
-تو

حالــة 
ك في 

رنــة، وذلــ ت المقا
شــريعا

ن الت
بعــدد مــ

ب؛
صيــ

رثــة بالتع ض والو
رثــة بالفــر عــدم وجــود الو

ن 
ث واعتبــار الحرمــان مــ

ر ن الإ
جريــم الحرمــان مــ

ت
شــديد.

ف ت
ســها ظــر

جن
ب 

سبــ
ق امــرأة ب

حــ
ث في 

ر الإ
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ســان 
ق الان

لحقــو
ي 

س الوطنــ
مذكــرة المجلــ

ســـرة
الأ

مدونـــة 
مراجعـــة 

حـــول 

ت الأخ أو العــم 
رحــام فبنــا ث ذوي الأ

ريــ -عــدم تو
رغــم أن أبنــاء الأخ وأبنــاء  ن 

سبيــل المثــال لا يرثــ
على 

ص دون أن يترك 
شخــ

حالــة وفــاة 
، وفي  العــم يرثــون

ســتثناء 
ب، با

صيــ
ض أو التع

رثــة بالفــر ن الو
حــدا مــ

أ
ن، وتنتقــل التركــة 

ت العــم، لا يرثــ
ت الأخ أو بنــا

بنــا
ك الدولــة؛

لا
طة المكلفــة بــأم

ســل
الى ال

ك التي لــم تــرزق 
صــة تلــ

خا
ن الأســر، 

تلجــأ الكــثير مــ
حيانــا 

ت قانونيــة -وأ
جــراءا

بذكــور  الى القيــام بإ
ظــام 

ن القواعــد الحاليــة لن
عــ

كبديــل 
ريــة-  صو

صدقــة أو الهبــة، 
ن قبيــل البيــع أو ال

ث، مــ
الميرا

ب 
صيــ

ن قاعــدة التع
ن مــ

حمايــة بناتهــ
ف 

ك بهــد
وذلــ

ن بعــد وفــاة 
ســكنه

ن 
حرمــان مــ

ن 
ن مــ

جهــ
ومــا قــد يوا

جين المتبقــي على  حــد الــزو
حمايــة أ

ف 
ب، أو بهــد

الا
ث 

ســاواة بين الانــا
ق الم

حقيــ
جــل ت

ن أ
الحيــاة أو مــ

ن أن 
لا يمكــ

ت 
جــراءا

ن، وهي ا
ن أبنائهــ

والذكــور مــ
خاطــر التي 

ظــر للم
لا لكافــة الأســر بالن

ح
تكــون 

وكــذا 
قــد تثيرهــا، 

ت التي 
والنزاعــا

طرحهــا 
قــد ت

جرائهــا 
صــول كافــة الأســر الى امكانيــة ا

لمحدوديــة و
طــة بهــا أو 

ف الماديــة المرتب
جــة التكاليــ

ســواء نتي
لا يمكنهــا 

ســرة، وبالتــالي ف
أ

ف الاجتماعيــة ل
ظــرو

ال
عادلــة 

قانونيــة 
ظومــة 

من
ن 

عــ
لا 

أن تكــون بــدي
خــذ 

لائمــة، تأ
م

حلــول 
وكفيلــة بتــوفير 

صفــة 
ومن

ت العميقــة 
حــولا

والت
ت 

ضعيــا
بــعين الاعتبــار الو

التي يعرفهــا المجتمــع المغربــي.
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الاجتهاد/الإحالة على 
الفقه المالكي

المادة 400

حديثــة بــدل المفاهيــم 
صياغــة 

رغــم تــبني مدونــة الأســرة ل -
ســانية المــرأة، فــإن هــذه المفاهيــم التي 

س بكرامــة وإن
التي تمــ

لال 
خ

ن 
حيانــا مــ

ســها أ
طفــل تــم تكري

ن كرامــة المــرأة أو ال
تمتهــ

ض 
ق النقــل الحــرفي لبعــ

ن طريــ
ضائيــة، عــ

ض الأحكام الق
بعــ

ف 
حــذ

ريخي، ودون  ق التــا
ســيا

أقــوال الفقهــاء دون مراعــاة ال
ن 

صــم الأطفــال المزداديــ
ن قبيــل و

ت المهينــة، مــ
طلحــا

ص
الم

ف 
صــ

وو
زنــا"،  اج بأنهــم "أبنــاء  ســة الــزو

س
خــارج اطــار مؤ

ق المــرأة لنفقتهــا 
حقا

ســت
ضــاع ا

خ
شــز" ، وإ

ن "نا
ســاء بأنهــ

الن
زة في الأشــياء  زة على غرار الحيا حالة النزاع لقواعد الحيا

في 
ت؛

والمنقــولا
رغــم وجــود  ب المالكــي 

ت المذهــ
ضيــا

حيانــا اعتمــاد مقت
-تــم أ

حكمــة 
جتهــاد م

لال ا
ن خ

ص في المدونــة، وهــو مــا يبــدو مــ
صــو

ن
ق 

شــقا
ق لل

طليــ
طالبــة الت

جــة  ق الزو
حــ

ط 
ســقا

ض في ا
النقــ

ت 
ضيــا

ن المتعــة، كمــا تــم الاعتمــاد على مقت
في الاســتفادة مــ

رغــم  جيــة  ت الزو
ســماع دعــوى ثبــو

ســتمرار في 
لا

المادة 400 ل
رة لهــا؛ ضــاء الــفترة الانتقاليــة المقــر

انق
ت 

ســمو الاتفاقيــا
ســتور 2011 على مبــدأ 

ص د
صيــ

رغــم تن -
ظ 

لاحــ
خلي، ي

شــريع الــدا
على الت

عليهــا 
ق 

صــاد
الدوليــة الم

ضايــا الأســرة؛
ن ق

عــدم تفعيــل هــذا المبــدأ في عــدد مــ
ب المالكــي والاجتهــاد 

ت المذهــ
ضيــا

على مقت
طــرح الإحالــة 

-ت
أمــام 

ســاواة 
الم

مبــدأ 
حترام 

ا
ى 

بمــد
ق 

تتعلــ
ت 

شكاليــا
إ

ت الفقهيــة وعــدم تقنينهــا، 
صنفــا

ظــرا لــكثرة الم
، ن القانــون

ضين على معرفــة القواعــد التي 
رة المتقــا ق قــد

حقــ
شكل لا ي

بــ
عليهــم.

ق 
طب

ســت

 400
ضحــة في المادة 

وا
قانونيــة 

صيغــة 
اعتمــاد 

تؤكــد على اعمــال آليــة الاجتهــاد البنــاء، مــع  مراعــاة 
ضــل 

الف
صلحــة 

والم
ســاواة 

والم
العــدل 

ئ 
مبــاد

لامــي 
ن الاس

وقيــم الديــ
وعــدم التمــييز 

طفــل 
لل

ت الحقوقيــة 
جدا

ســت
لاءم مــع الم

ف بمــا يــت
الحنيــ

والقيــم الكونيــة
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